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بتطور المجتمع وتقدمه  ات عبر العصورترتبط تحولات مفهوم العدالة والعقوب  

إلا أنه مع تقدم  ،القاسیة هي السائدة والعقوبات الانتقامنذ العصور القدیمة كان مالحضاري، ف

من خلال  ،المجتمعات وتطور المفاهیم القانونیة بدأت الاهتمامات تنتقل نحو تحقیق العدالة

بدلا من التركیز على  ،صلاح والتأهیلآلیات تتسم بالشمولیة والمساواة مع التركیز على الإ

مع ظهور مفهوم دولة القانون التي تحكم كل جانب من جوانب و  ،الانتقام والعقوبات الجسیمة

شكل عادل بفع الوعي بتطبیق العقوبة تر ماعیة ومنظمات حقوق الإنسان بدأ یالحیاة الاجت

تسلب سلأنها  ،والرادع حل الأنسبالفتم إنشاء مؤسسات عقابیة على أساس أنها  ،ومتوازن

الشخص أهم حقوقه وهو حقه في الحریة، وبالتالي عند ارتكابه للجریمة یتم إدانته ووضعه 

فیجد نفسه محاطا ببیئة ملیئة بالعناصر  ،في مؤسسات عقابیة بغض النظر عن جریمته

 ،ختلاطجراء هذا الا مما تزداد فیه غریزة الإجرام ،الإجرامیة من نفس طبقته أو أكثر خطورة

وبالتالي یترتب على اكتظاظ السجون وزیادة النفقات  ،أدى هذا إلى ازدیاد حالات العودمما 

وضمان استمرارها بشكل  ،إضافة إلى الجهود المبذولة لتلبیة احتیاجات المؤسسات ،المالیة

وخاصة في  ،ومع التطور المستمر في مجال التكنولوجیا وتطور التقنیات الحدیثة ،فعال

الجنائي أصبحت هناك فرصة لاستكشاف بدائل جدیدة للعقوبات التقلیدیة في النظام المجال 

في تقریر نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونیة  ،القضائي في إطار عصرنة جهاز العدالة

  .التي تجمع بین الردع وتقیید الحریة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة

التي تمت  ،الناجحة بیة بعد الدراسات والتجار العدید من البلدان هذه الآل وقد استوحى  

وقد رأى  ،وكان لها تأثیر ایجابي على النظم القانونیة في تلك الدول ،في أمریكا وكندا

  .المشرع الجزائري ضرورة إدراج هذه الآلیة في المنظومة العقابیة الجزائریة

ناحیة العلمیة یكتسي موضوع الوضع تحت المراقبة الالكترونیة أهمیة بالغة من ال  

والعملیة، فمن الناحیة العملیة تظهر أهمیة دراسة موضوع المراقبة الالكترونیة في أنه من 

وتبرز في  ،وتساعد في إعادة تأهیل الجناة ،بین الوسائل التي تقلل تكلفة النظام القضائي

التشریع  تبیان تأثیر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة على إجراءات المتابعة القضائیة في

الذي یلعب تكریس الجهات الحدیثة للسیاسة  یة الدورمري، أما من الناحیة العلالجزائ

ذلك في أصول كالجنائیة، وما یقدمه للأنظمة العقابیة ككل من مزایا وایجابیات، وتبرز 

  .التعامل مع هذه الآلیة حمایة للحقوق والحریات الفردیة
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ل في تتمث ،نجده راجع لأسباب ذاتیة وفیما یخص أسباب اختیار هذا الموضوع   

اة، تحدثة في إعادة تأهیل وإدماج الجنالوسائل الآلیة المس الرغبة في معرفة مدى نجاعة

وتتمثل أیضا في الحاجة للتعرف على  ،التقني ى حداثة الموضوع وارتباطه بالجانبإضافة إل

  .الوضع تحت المراقبة الالكترونیة وتطور آلیاتها وتطبیقها

ك من بین الأسباب الذاتیة اللجوء إلى استخدام هذه التكنولوجیا في مراحل كذل  

  .أثناء تنفیذ العقوبةو  ،الدعوى

  :تتمثل فيفأما الأسباب الموضوعیة   

ة لتنفیذ یالتي تثیرها استخدام المراقبة الالكترونیة في كونه آل ةالقانونی الجوانب -

ر العود في العقاب و من بین صوأیضا كونه  ،مخرجات السیاسة الجنائیة المعاصرة

ر العدید من الإشكالات، لذلك حیث أثار ولا یزال یثی ،كانت دافعا لدراسة هذا العنوان

ه المشرع الجزائري لتبني هذه الآلیة في مختلف التعدیلات التي مست المنظومة اتج

 .الجزائیة

  :جهود هذه الدراسة نحو تحقیق مجموعة من الأهداف نذكر أهمها تنصب

 .لیط الضوء حول نظام المراقبة الالكترونیة من جمیع جوانبهاتس -

 .مقارنة هذا النظام مع الأنظمة المشابهة له -

  :ومن خلال ما سبق یتضح أن موضوع الدراسة یطرح الإشكال التالي

  ؟الالكترونیة كیف عالج المشرع الجزائري نظام المراقبة  

  :تتمثل في ،رعیةیتفرع من هذا الإشكال العدید من التساؤلات الف  

 وما هي طبیعتها القانونیة؟ ؟ما هو المفهوم الدقیق للمراقبة الالكترونیة -

وفیما تتمثل  ؟لیة لتنفیذ المراقبة الالكترونیةمما هي الضوابط القانونیة والإجراءات الع -

 الآلیات التي تتضمن تحقیقها بشكل قانوني؟

یخي من خلال التعریج إلى للإجابة عن هذا التساؤل تطلب استخدام المنهج التار 

التطور التاریخي للمراقبة الالكترونیة، والمنهج الوصفي من خلال التطرق للتعریف 

  .خاصة المعدلة حدیثا ،والخصائص، كذلك الاستعانة بالمنهج التحلیلي للمواد القانونیة
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وقد اعتمدنا في هذا الموضوع العدید من أطروحات الدكتوراه كدراسات سابقة نذكر   

  :هامن

تنفیذ العقوبة السالبة للحریة تحت المراقبة  :لباحث بن جدة محسنأطروحة دكتوراه ل -

الالكترونیة في القانون المقارن، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق 

اعتمد  ،2022/2021فارس، المدیة، الجزائر، سنة  یحيوالعلوم السیاسیة، جامعة 

عقوبة السالبة للحریة وآثارها السلبیة، ودراسة ذاتیة في دراسته على دراسة ماهیة ال

، أما في دراستنا قمنا بالتطرق للمراقبة الإلكترونیة من جمیع نظام المراقبة الالكترونیة

 .جوانبها كإجراء وكعقوبة بدیلة في التشریع الجزائري

ترشید لرها العقوبة الرضائیة وأث :لطیف بوسريلباحث عبد الأطروحة دكتوراه ل -

، 2017-2018، 1السیاسیة العقابیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

عنه بتمیز  فاختلفنا، أما نحن لمتهمى الرضا بالعقوبة المقیدة لحریة اتطرق إلحیث 

والتطرق لها كإجراء في  ،المراقبة الالكترونیة عن غیرها من الأنظمة المشابهة لها

 .الدعوى

  :حث تتمثل فيعة من الصعوبات في إنجاز هذا البو ا مجمولكن قد صادفتن

  .حداثة الموضوع وندرة المراجع المتخصصة فیه  -

الذي أدرج فیه المراقبة  ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات 24-06تعدیل رقم إقرار  -

 .المذكرةهذه بدیل بصفة رسمیة للعقوبة السالبة للحریة بعد سیرنا في كالالكترونیة 

 .مما أدى إلى اللجوء لمراجع أجنبیة، المتخصصة في التشریع الجزائري المراجعقلة  -

، حیث تطرقنا في الفصل الأول ن أساسییند قمنا بتقسیم موضوع البحث إلى فصلیوق

خصصناه لتبیان آلیات الوضع تحت الثاني إلى ماهیة المراقبة الإلكترونیة، أما الفصل 

 .المراقبة الإلكترونیة
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  تمهید   

المشرع كبدیل  هأقر  ، الذيالمراقبة الالكترونیة نظام یتماشى مع عصرنة العدالة  

  .ال سوار الكترونيعمتتبع المحكوم علیه باست تهللحریة، تتم بواسط السالبةلعقوبة ل

ساسي للتقلیل من سلبیات أتم تصمیم هذا النظام بتفاوتات جوهریة تهدف بشكل   

وتجنب المیل  ،ادة الاندماج الاجتماعيعاث فرصة لإخاصة الأحدالعقوبة ومنح الأفراد و 

  .أكثر لعالم الجریمة

تنظیم المعدل والمتمم لقانون  18-01وقد أقره المشرع الجزائري بموجب القانون رقم   

لضمان تنفیذه التزامات الرقابة  كآلیة ،السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي في فصله الرابع

  .القضائیة

ارتأینا في هذا الفصل مفهوم المراقبة الالكترونیة في المبحث الأول وذلك من وعلیه   

أما المبحث الثاني  ،نحوها قائمخلال التطرق إلى تطورها ونشأتها كذلك بالإشارة إلى الجدل ال

  .یزها عن الأنظمة المشابهة لهاتمیلقانونیة للمراقبة الالكترونیة و تناولنا فیها الطبیعة ا
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  مفهوم المراقبة الإلكترونیة: المبحث الأول  

المراقبة الإلكترونیة تعد من التقنیات الحدیثة والمثیرة للجدل بدلا من السجن الفعلي   

لشروط معینة  امتثالهمتتیح هذه التقنیة للأفراد المحكوم علیهم البقاء في منازلهم، شریطة 

حیث أن  ،)المطلب الأول(والعربیة وتقییدات محددة، فتطورت في ظل التشریعات الغربیة 

المراقبة الإلكترونیة تقنیة تعتمد على الأجهزة الإلكترونیة تتابع الدولة من خلالها الأشخاص 

إلا أنها أثارت جدلا فقهیا بسبب تدخلها في  ،)المطلب الثاني(خارج المؤسسات العقابیة 

  ).المطلب الثالث(حقوق الفرد وخصوصیته 

  وتطور المراقبة الالكترونیةنشأة : المطلب الأول  

بالرغم من تباین التشریعات بین الدول العربیة والغربیة إلا أن المراقبة الإلكترونیة   

في دراسة  االباحثین، حیث بدأو  اهتمامشهدت تطورا ملحوظا منذ ظهورها، هذا التطور أثار 

، حیث أن هذه التقنیة ربیةالتشریعات العربیة والغهذه التقنیة وتحلیل تطوراتها وتأثیراتها على 

بدأت بالظهور في التشریعات الأمریكیة أولا ثم بدأت تنتشر تدریجیا إلى التشریعات 

  .صولا إلى الدول العربیة كالجزائربما في ذلك فرنسا و  ،الأوروبیة

  في ظل التشریعات الغربیة: الفرع الأول  

، والتشریعات العربیة )أولاً ( المراقبة الإلكترونیة في التشریعات الغربیةتناولنا فیه   

  ).ثانیاً (

  في التشریع الأمریكي المراقبة الإلكترونیة: أولا  

 11983 ظهر مصطلح المراقبة الإلكترونیة كإجراء علاجي لأول مرة في أمریكا سنة  

ویرجع لهم الفضل في تحدید مواقع الأفراد وكبدایة  Schwitzgibelعلى ید الأخوین 

تهما في البحث عن كیفیة رصد إشارات جسد الإنسان في مواقع محددة، حیا استثمرالتجاربهم 

مما أدى نظام المراقبة إعداد نظام مراقبة لاسلكیة یحتوي على علبتین بوزن إجمالي یقدر 

بكیلوغرام، الأولى معدة للبطاریات والثانیة لجهاز الإرسال المتصل بمركز استقبال الإشارة، 

                                                           
دراسة في ضوء النظام السعودي  – لكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریةالمراقبة الإ"محمد بن حمید المزمومي،  -1

  .862، ص 2020، نوفمبر 20، العدد 07، مجلة صوت القانون، المجلد "والأنظمة المقارنة
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ى مجموعة من المحكوم علیهم في بوستن للمستفیدین من حیث تم تجربة هذا الجهاز عل

  .1وتم رصد مكان الإشارات بنجاح وبشكل دقیق، م400 نظام الإفراج المشروط في مساحة 

وفي تطورات العصر الحدیث للعدالة الجنائیة یرجع الفضل في تأسیس وتطویر نظام   

 1977حداث وقعت في عام ، على أجاك لوفالمراقبة الإلكترونیة إلى القاضي الأمریكي 

القاضي فكرته من المسلسل الكرتوني الشهیر  استمدفي ولایة نیومكسیكو الأمریكیة عندما 

قع البطل بواسطة جهاز في معصمه حیث كان الشریر قادرا على تحدید مو  ،العنكبوت الرجل

ع شركة م القاضي هذه الفكرة لرؤسائه كوسیلة لتعزیز العدالة الجنائیة ونجح في إقناقدف

تم إدخال السوار الإلكتروني  1983برمجة لتطویر الأجهزة اللازمة، بعد تجارب ناجحة في 

 26كبدیل فعال للسجن وانتقلت هذه التقنیة بعدها إلى عدة ولایات أمریكیة أخرى وصل إلى 

  .2ولایة أمریكیة

  في التشریع الأوروبي المراقبة الإلكترونیة: ثانیا  

 ألف60مرة في بریطانیا وقد بلغ عدد المستفیدین منه نحو طبق هذا النظام لأول   

  . 19953ثم هولندا في  1994بعدها إلى السوید في  أنتقل، كما 1989عام  سجین

وقد أدخل المشرع الفرنسي نظام السوار الإلكتروني إلى النظام العقابي من خلال   

) 14مكرر 723إلى  7مكرر  723(، حیث خصصت له المواد من 97-1159القانون 

  .4من قانون الإجراءات الفرنسي

شكلت لجنة في فرنسا لدراسة تطویر الخدمات العقابیة برئاسة السید  1990وفي عام   

Bonne maison  تضمن تبني نظام المراقبة الإلكترونیة لمواجهة  اقتراحقدم من خلالها

  .5قوبل بالرفضرغم ذلك زیادة السجناء ولكن 

                                                           
مجلة البحوث القانونیة " - السوار الالكتروني في التشریع الجزائري –الوضع تحت المراقبة الالكترونیة "یبة بن دخان، رت -1

  .246، ص 2018، 02، العدد 01ة، المجلد قتصادیة، دون دار النشر، دون سنوالا
، مجلة الشریعة، جامعة الإمارات العربیة، "نظام المراقبة الالكترونیة في القانون الفرنسي والمقارن"رامي متولي القاضي،  -2

  .07، ص 2015، جویلیة 63، العدد 29المجلد 
، مجلة دائرة البحوث والدراسات "نظام المراقبة الالكترونیة في التشریع الجزائري"أسود یاسین، مهداوي محمد الصالح و  -3

  .09، ص 2021، سنة 30، العدد 50القانونیة والسیاسیة، المجلد 
  .09مرجع نفسه، ص ال -4

  .272رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  -5
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أكد على ضرورة الوقایة من ظاهرة العود، ویجب ألا  1995 جانفي 6إلا أن قانون   

  .1تقوم السیاسة الجنائیة على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في المؤسسات العقابیة فقط

 الاقتراحكما تمت مناقشة موضوع إقرار نظام المراقبة الالكترونیة مرة ثانیة من خلال   

ه المقدم إلى رئیس مجلس الوزراء، فأكد عبر تقریر  Guycabanelالذي تبناه السیناتور 

السیناتور رغبته أثناء مناقشته مشروع قانون الحبس الاحتیاطي في أن یكون نظام المراقبة 

الالكترونیة فاعلا بدیلا عنه قوبل بالرفض وقرر المحاولة مرة ثانیة وأقره كأسلوب لتنفیذ 

الأسلوب   كصیغة مستوحاة من الفرنسي أخیرا العقوبة السالبة للحریات فقبله البرلمان

وبذلك أصبح السوار الالكتروني  1997دیسمبر  19السویدي وكرسها من خلال قانون 

  .لحریة بطریقة أقرب لتقیید الحریةأسلوبا لتنفیذ العقوبة السالبة ل

إلا أنه قوبل بالرفض عدة مرات، إلى غایة تعدیل أحكام هذا النظام وبدأ تطبیقه    

مع توسیع نطاقه خلال السنوات التالیة وأصبحت المراقبة  2006وت بشكل تجریبي في أ

الالكترونیة بدیلا مبتكرا لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة خارج السجون في فرنسا، أما في 

باعتماد المراقبة الالكترونیة كبدیل للحبس الاحتیاطي لكن  1994إنجلترا جرت التجربة عام 

لكترونیة ضمن فترة العقوبة المحكوم بها جعل هذا النهج غیر عدم احتساب فترة المراقبة الا

  .2مقبول لدى المتهمین، مما أدى في النهایة إلى تخلي انجلترا عن هذا النظام

  في ظل التشریعات العربیة: الفرع الثاني  

كنموذج، والتشریع الجزائري كمحل ) أولاً (تناولنا في هذا الفرع التشریع السعودي   

  ).نیاً ثا(للدراسة 

  نظام المراقبة الالكترونیة في التشریع السعودي: أولا  

حرصت حكومة المملكة العربیة السعودیة على مجاراة الدول المتقدمة في مسایرة   

التشریعات الحدیثة، وذلك من خلال وجود مشروع نظام العقوبات البدیلة معروض على وزارة 

لجدیر بالذكر أن وزارة الداخلیة بالمملكة قد العدل وقد تضمن نظام المراقبة الالكترونیة وا

فكرة استخدام السوار الالكتروني عن الحبس قصیر المدة، وقد  2011طبقت تجریبیا في 

                                                           
  .272رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  -1
  .273المرجع نفسه، ص  -2
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بوشرت تجربته خارج إصلاحیات السجون على بعض المحكوم علیهم غیر الخطیرین 

لمدة معینة منها  مغادرة المحكوم علیه بالسجن وتحدیدا في الحالات الإنسانیة التي تستدعي

  .1زیارة المریض أو حضور مراسم عزاء، بمتابعة عدد من الجهات الأمنیة

  نظام المراقبة الالكترونیة في الجزائر: ثانیا  

في سیاق عصرنة العدالة خطى المشرع الجزائري خطوة مهمة بتوسیع مجال المراقبة   

 18/01إقرار القانون رقم  الإلكترونیة لتشمل الأشخاص المحكوم علیهم نهائیاً من خلال

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج  05/04، المتمم للقانون 30/01/2018المؤرخ في 

الاجتماعي للمحبوسین، فبموجب هذا القانون تم إدخال نظام تكییف العقوبة لتمكین المحكوم 

صلاحیات أعطى ، حیث 2علیهم بقضاء كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابیة

ترتیبات أو إجراءات خاصة للمراقبة  باتخاذلقاضي التحقیق أن یأمر ذوات الاختصاص 

المحكوم علیه بالتدابیر المذكورة وفقا للقانون  التزامالتحقق من مدى  الالكترونیة الهدف منها

  .3المعمول به

السوار  ومن الناحیة العملیة كان أول استخدام لنظام المراقبة الالكترونیة بواسطة  

في إطار تطبیق التزامات الرقابة القضائیة، حیث أصدر  2016/12/25الالكتروني یوم 

قاضي التحقیق في المحكمة الابتدائیة لولایة تیبازة أول أمر بوضع متهم في قضیة ضرب 

  .4بالسلاح الأبیض

یجري التحقیق بشأنها تحت الرقابة بواسطة السوار الالكتروني بدلا من السجن   

قت، وأفادت الوكالة الرسمیة أنه سیتم تعمیم استخدام نظام السوار الالكتروني على عموم المؤ 

محاكم البلاد في أوقات لاحقة بشكل تدریجي لأن العمل بنظام الوضع تحت المراقبة 

الالكترونیة جاء كبدیل عن الحبس المؤقت الأمر الذي من شأنه تعزیز احترام حقوق الإنسان 

                                                           
  .864محمد بن حمید المزمومي، مرجع سابق، ص  -1

لة الباحث في مج ،05/04بخدة صفیان، أسالیب وآلیات إعادة إدماج المحبوسین في أحضان المجتمع في ظل القانون  -2

  .71، ص 2022، جوان 01، العدد 04 المجلد العلوم القانونیة والسیاسیة،

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  8المؤرخ في  66-155من الأمر رقم  1/4مكرر  125المادة  -3

  .المعدل والمتمم

، العدد 05، مجلة الحقوق والحریات، المجلد "نظم الوضع تحت الرقابة الالكترونیة"اص، قمحمد بوكماش وأسماء ح -4

  . 56، ص 2019، 01
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لقضائیة وتوسیع نطاقها وضمان احترام المتهم وتخفیف الضغط عن وتدعیم الرقابة ا

  المؤسسات العقابیة

لیس هذا فحسب فقد تم الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الالكتروني كإجراء یندرج   

 1في إطار سیاسة عصرنة جهاز العدالة واحترام الحریات الفردیة وحقوق الإنسان بتاریخ 

التربیة والتأهیل بالبلیدة ضمن الزیارة التي قام بها وزیر العدل بمؤسسة إعادة  2018مارس 

من المحكوم علیهم نهائیا باعتباره إجراء جدید أدرج  أربعةأین تم التطبیق الفعلي له على 

المتضمن تنظیم السجون في إطار  05-04المتمم للقانون  18-01بموجب القانون رقم 

سنوات لارتكابه جرائم  3عقوبة لا تتجاوز إعادة إدماج یشمل كل شخص محكوم علیه ب

من المشرع  واقتناعا، 1سنوات 3بسیطة أو المحبوسین من لم یتبقى من فترة عقوبتهم أقل من 

الجزائري بأهمیة نظام المراقبة الالكترونیة في السیاسة العقابیة المعاصرة فإنه أعاد إدراج هذا 

وبة، الفصل الرابع أین ثبت المشرع النظام في الباب السادس تحت عنوان تكییف العق

، وفقا لهذا القانون وفي حالة صدور 2الجزائري، نظام المراقبة الالكترونیة كإجراء یستفید منه

سنوات، في هذه الحالة یتم إعطاء الشخص  3حكم بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتها 

من خلال ارتداء جهاز  المدان فرصة للبقاء في مجتمعه والالتزام بشروط معینة، وذلك

  .3للإجراءات المحددة والامتثالإلكتروني للمراقبة 

من نفس القانون أن نظام المراقبة الالكترونیة هو نظام لتكییف العقوبة  اعتبركما   

سنوات، ففي حالة ما إذا نفذ الحكم علیه جزء من  3السالبة للحریة طویلة الأمد المتمثلة في 

سنوات أو أقل، جاز له ) 3(ویلة الأمد ولم یتبقى منها إلا ثلاث عقوبته السالبة للحریة ط

من هذا النظام في إطار تكییف ومراجعة العقوبة مع حالته الجدیدة متى توافرت  الاستفادة

  .4الشروط القانونیة اللازمة

                                                           
  .57- 56محمد بوكماش وأسماء حقاص، مرجع سابق، ص  -1

، یتمم القانون رقم 2018ینایر سنة 30 هـ الموافق لـ 1439جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  18-01قانون رقم  -2

، والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 2005فبرایر سنة 6 لـ هـ الموافق 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05

  .05الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، العدد 
  .من قانون تنظیم السجون 01مكرر  150المادة  -3
، أطروحة "- في القانون المقارن- تنفیذ العقوبة السالبة للحریة بالوضع تحت المراقبة الالكترونیة، "بن جدة محسن،  -4

، سنة )الجزائر(ه، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة دكتورا

  .91،90، ص 2022-2021
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كما یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أن یصدر قرار تطبیق الرقابة القضائیة بعد موافقة   

لعامة، وذلك بعد النظر في الظروف والمعاییر المتعلقة بالقضیة، بالإضافة إلى ذلك النیابة ا

یتم أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات بالنسبة للمحبوسین، مما یعكس الالتزام بالمبادئ القانونیة 

  .1وضمان تنفیذ القرارات بشكل عادل ومتوازن

لمراقبة الإلكترونیة عقوبة ا ماداعتإضافة إلى التعدیل الأخیر الذي أدرج بصفة رسمیة   

، حیث أقر صراحة أن المراقبة الإلكترونیة عقوبة بدیلة عن طریق إدراجها وإعطاء بدیلة

  .2الجهات القضائیة إمكانیة استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

  تعریف المراقبة الالكترونیة وخصائصها: المطلب الثاني  

راقبة الالكترونیة عملیة رصد سلوكیات المحكوم علیه خارج السجن أو ما تمثل الم  

إذ لعب هذا النظام دورا هاما في ) الفرع الأول(یسمى بالحبس المنزلي أو الحبس في البیت 

حل مشكلة اكتظاظ السجون وتقلیل معدلات العود مع توفیر فرصة للمحكومین علیهم لإعادة 

  ).الفرع الثاني(أهم خصائص المراقبة الالكترونیة إدماجهم في المجتمع وهذه من 

  تعریف المراقبة الالكترونیة: الفرع الأول  

تعتبر المراقبة الالكترونیة من أهم الوسائل التي تهدف التشریعات التي تبنتها عصرنة   

  العدالة وتطویرها وجعلها تواكب التطور العلمي والتكنولوجي على اعتبار التقنیات 

  .3فرت على إمكانیة تحدید موقع الأشخاص ومتابعتهم الكترونیاالحدیثة أس

لذا فإن لنظام المراقبة فائدة واضحة، وهي التجربة الوحیدة التي یأخذ فیها الشخص   

  .4مسؤولیة تنفیذ الحكم القضائي على عاتقه وبرضاه

  

  

                                                           
  .من قانون تنظیم السجون 10مكرر  150المادة  -1

دل و یتمم یع 2024أفریل  28الموافق ل  1445شوال  19المؤرخ في  06-24من القانونرقم 07مكرر  05المادة  -2

  .المتضمن قانون العقوبات  1966جوان  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر 
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة "- آلیة لعصرنة قطاع العدالة الجزائیة –الرقابة الالكترونیة "بهلول ملیكة،  -3

  .410، ص 2021، جوان 01، العدد 06والسیاسیة، المجلد 
  .52محمد بوكماش، مرجع سابق، ص  -4
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  التعریف الاصطلاحي: أولا  

  :نتناوله من خلال  

  التعریف اللغوي -أ  

﴿فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ رقب، یرقب، رقابة و رقبا، راقب فلان أي حرسه : المراقبة

  . 1}117المائدة { عَلَیْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ﴾

أصل واحد مطرد یدل على معان تدور على معنى حراسة الشيء، وملاحظته 

هذا المعنى هو دلالة اللفظ على الانتظار والترصد، لمراعاة شيء ونحو  عابیوالاستوحفظه، 

  .2رقبته وأرقبته وارتقبته أي انتظرته وترصدته: یقال

جاءت عبارة الرقابة في العدید من الكتب التي تتحدث عن العلوم القانونیة والإداریة 

و والمالیة، مما أدى إلى الاختلاف في تعریفها، فهي مجموعة من الإجراءات والعملیات، أ

  .3هي أجهزة تقوم بعملیة الرقابة

والإلكترون دقیقة ذات شحنة  ،الإلكتروني مفرد والجمع إلكترونیات: الإلكترونیة  

كهربائیة سالبة شحنتها هي الجزء الذي لا یتجزأ من الكهرباء، وعلم الالكترونیات فرع من 

كترونیة على العملیات الفیزیاء یتناول الالكترونیات وآثارها وشاع إطلاق اسم العملیات الال

، إلكترونالتي یقوم بها الجهاز الحساب الآلي، وذلك لأن آلة الحاسب تعتمد على مادة 

  .4لإجراء أدق العملیات الحساسة وبأسرع وقت

  

  

  

                                                           
  .922 ص ،2008عالم الكتب، ، 1ط، "معجم اللغة العربیة المعاصرة" أحمد مختار عمر، -1
، مجلد كلیة الشریعة والقانون بتفهنا "المراقبة الالكترونیة، دراسة فقهیة تأصیلیة تطبیقیة"منیرة بنت حمود المطلق،  -2

  .2214، ص 3، الإصدار الثاني، الجزء 2022، سنة 25الأشراف دقهلیة، العدد 

 متطلبات لاستكمال مقدمة أطروحة تي،امار الإ التشریع في الالكترونیة المراقبة تحت الوضع الظاهري، سلطان الیازیة -3

 نوفمبر، العام، القانون قسم القانون كلیة المتحدة، العربیة الإمارات جامعة ،العام القانون في الماجستیر درجة على الحصول

 .6 ص ،2020

  .2216منیرة بنت حمود المطلق، مرجع سابق، ص  -4
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  التعریف الاصطلاحي - ب  

 السیئوتقویم  ،هي متابعة الدولة لتصرفات مواطنیها بغیة تثمیر الحسن: المراقبة  

  .1ى ولایتها العامة علیهم، حمایة للمصالح العامة والخاصةمنها بحكم مقتض

أنه جسم صغیر جدا یحمل شحنة سالبة  الإلكترونالأصل في تعریف : الالكترونیة  

بحسب ما تضاف إلیه، وهنا تمت الإضافة  إلكترونیدور حول نواة الذرة لكن تعرف كلمة 

بها المعاملة التي تتم باستخدام إلى التعاملات بین المؤسسات والأنظمة والأفراد فیقصد 

  .2وسیلة الكترونیة

ویمكن تعریفها بأنها جسیم صغیر جداً، لا یمكن رؤیته على الإطلاق سواء بالعین   

  .3المجردة أو باستخدام الأجهزة، وهو الجزء الأساسي المكون للكهرباء

  التعریف الفقهي للمراقبة الالكترونیة: ثانیا  

ریف نظام المراقبة الالكترونیة وأولوا له أهمیة خاصة، ظهرت الفقه الجنائي بتع اهتم  

  :من خلال ما سیتم التطرق إلیه فیما یلي

أو ما یسمى بالسوار الإلكتروني أو الحبس في   تم تعریف نظام المراقبة الإلكترونیة  

ه البیت بأنه التزام المحكوم علیه أو المحبوس احتیاطیاً بالإقامة في منزله أو محل إقامت

  .خلال ساعات محددة، بحیث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونیة

التزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل إقامته : "كما عرفه الأستاذ عمر سالم  

خلال ساعات محددة، حیث یتم متابعته من خلال وضع أداة إرسال على ید المحكوم علیه 

وتسمح لمركز المراقبة في الكمبیوتر المركزي بمعرفة ما  -نيالسوار الإلكترو  -تشبه ساعة 

  .4"كان المحكوم به موجوداً إذا 

                                                           
  . 2215 صمرجع سابق،  منیرة بنت حمود المطلق، -1
  .2216المرجع نفسه، ص  -2

  7 صمرجع سابق،  الظاهري، سلطان الیازیة -3

دراسة على ضوء (ر الإلكتروني تفعیل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة للسوا ،بن زكري بن علو مدیحة ونصیرة شیبان -4

  .388ص  ،2019، 12، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلد، العدد )المعدل والمتمم 18/01القانون 
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استخدام وسائط الكترونیة للتأكد من وجود الخاضع "بأنه  أحمد سعودوعرفه الدكتور   

لها خلال فترة محددة في المكان والزمان السابق الاتفاق علیهما بین هذا الأخیر والسلطة 

  .1"لآمرة لهالقضائیة ا

استخدام وسائل الكترونیة للتأكد من وجود : "وعرفه جانب من الفقه الجنائي على أنه  

الأخیر  الخاضع لها خلال فترة محددة في المكان والزمان السابق الاتفاق علیهما، بین هذا

  .2والسلطة القضائیة الآمرة بها

یرة المدة خارج السجن وذلك كما یعد طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قص  

وكذلك الوفاء بمتطلباته  ،بعمله أو الاستمرار في دراسته الالتحاقوم علیه المحك بإلزام

الأسریة كافة، ویتم تطبیق هذا النظام من خلال استخدام التكنولوجیا الحدیثة حیث تعهد هذه 

م علیه یمكن المهمة في مراقبة المحكوم علیه إلى جهاز إرسال یوضع على ید المحكو 

  .3المؤسسة العقابیة من التأكد من تنفیذ العقوبة

إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله خلال ساعات  عمر سالمكما عرفه الدكتور   

محددة ویتم متابعة ذلك عن طریق أداة إرسال في معصم المحكوم علیه تسمح لمركز 

المكان والزمان المحددین بواسطة  المراقبة  بمعرفة ما إذا كان المحكوم علیه موجودا في

  .4الجهة القائمة على التنفیذ أولا

كما عرفها جانب آخر أنها عبارة عن تدبیر قضائي من تدابیر الرقابة القضائیة خلال   

مرحلة التحقیق، وذلك باستخدام وسائل الكترونیة بغیة التأكد من تواجد الشخص الخاضع 

ن والزمان المخصص أو المعین من قبل السلطة للمراقبة خلال فترات محددة في المكا

  القضائیة، قد تكون من قبل قاضي تحقیق أو المحكمة،

                                                           
  .92بن جدة محسن، مرجع سابق، ص  -1
، العدد 14، مجلة معارف، المجلد "نظام المراقبة الالكترونیة للسجین في التشریع العقابي الجزائري"صیاد كریم، تكریس  -2

  .124، ص 2019، جوان 10
، مجلة القانون و المجتمع، "نظام المراقبة الالكترونیة نحو سیاسة جنائیة جدیدة"بلعرابي عبد الكریم وعبد العالي بشیر،  -3

  .06، ص 02، العدد05 المجلد
، دار النهضة العربیة، 2، ط"جنالمراقبة الالكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج الس"عمر سالم،  -4

  .9القاهرة، دون سنة، ص 
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كما یقصد به ترك المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة طلیقا في الوسط الحر، مع   

  .1إخضاعه للعدید من الالتزامات ومراقبته الكترونیا عن بعد

  :لكترونیةللمراقبة الإ  التعریف التشریعي: ثالثا  

المنظمة لإجراء المراقبة الالكترونیة لقانون الإجراءات  ةبالرجوع إلى النصوص القانونی  

الجزائیة الفرنسیة، والذي نص على تنفیذها كبدیل للحبس المؤقت في إطار الرقابة القضائیة 

ن بتحدید الإقامة كما ورد في قانون العقوبات الفرنسي إمكانیة إخضاع المجرمین الخطیری

والذین یعانون من اضطرابات نفسیة عند الإفراج عنهم للوضع تحت المراقبة الالكترونیة في 

نهایة العقوبة لمرحلة وسطى بین سلب الحریة داخل المؤسسة العقابیة والإفراج النهائي 

  .2وكذلك كبدیل للعقوبة السالبة للحریة

 تحت المراقبة وبالتالي نجد أغلب التشریعات المعاصرة أخذت بنظام الوضع  

، وتنوعت آلیات تنفیذه غیر أن هذه القوانین العقابیة الالكترونیة بالسوار الالكتروني

رة أساسیة على شرح كیفیات والنصوص العقابیة الخاصة أو الإجرائیة تركز اهتمامها وبصو 

  النظام وشروطه وإجراءاته دون التطرق لتقدیم مفهوم أو تعریف خاص به تطبیق

شرع الجزائري أكد في قانون تنظیم السجون أنه عبارة عن إجراء یسمح إلا أن الم  

بقضاء المحكوم علیه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابیة تحت نظام یسمح لهم 

  . 3بمتابعته

كما أكد علیها في قانون العقوبات أنها تتمثل في حمل الشخص المحكوم علیه نهائیا،   

كوم بها علیه، سوارا الكترونیا یسمح بمعرفة تواجده في المكان الذي طیلة مدة العقوبة المح

  .4یحدده قاضي تطبیق العقوبات والذي یتعین علیه عدم مغادرته إلا بترخیص منه

                                                           
المعدل  18-01 المراقبة الالكترونیة كأسلوب حدیث للمعاملة العقابیة في ظل القانون"بوشربي مریم وعبابسة نسمة،  -1

خبر الدراسات ، مجلة دائرة البحوث، والدراسات القانونیة والسیاسیة، م"لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسین

  .196، ص 2019، 06والنظم السیاسیة، العدد 
  .196نفسه، ص  المرجع -2
، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد "السوار الالكتروني مراقبة الكترونیة بدیلة عن عقوبة الحبس"فرید روابح،  -3

  .225، ص 2019، جوان 02، العدد 04

  .وبات، قانون العق4/7مكرر  5المادة  -4
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وبعد استعراض التعریف الفقهي والتشریعي یمكن تعریفها بأنها إلزام المحكوم علیه   

ویتم التأكد من ذلك من خلال  ،قات محددةبالإقامة في مكان سكنه أو محل إقامته خلال أو 

متابعته عن طریق وضع جهاز إرسال على یده، یسمح لمركز المراقبة من معرفة ما إذا كان 

 ،المحكوم علیه موجودا أم لا في المكان والزمان المحددین من قبل الجهة القائمة على التنفیذ

ي فهي طریقة حدیثة لتنفیذ بعض ، وبالتال1حیث یعطي الكمبیوتر نتائج عن هذه الاتصالات

  .2العقوبات السالبة للحریة بهدف درء الآثار السلبیة لعقوبة الحبس قصیرة المدة

  خصائص المراقبة الالكترونیة: الفرع الثاني  

إلى التعاریف السالفة الذكر یتمتع نظام المراقبة الالكترونیة بعدة خصائص  بالاستناد  

  :یمكن تلخیصها كالآتي

  رتباط نظام المراقبة الالكترونیة بمبادئ العدالة الجنائیةا: أولا  

  خضوع نظام المراقبة الالكترونیة لمبدأ الشرعیة -أ  

بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أنه أكد على ضرورة وجود نص قانوني   

عقوبة من ، فالمشرع هو الوحید المؤهل لتحدید ال3یقرر خلالها جملة العقوبات السالبة للحریة

حیث طبیعتها وحجمها ویجسد ذلك في نص تشریعي یحدد لكل فعل یشكل جریمة العقوبة 

وعلیه فإن نظام المراقبة لا یقرر إلا بموجب نص قانوني یحدد كیفیة  4المناسبة بتلك الجریمة

تطبیقه وشروطه والحالات التي یفرض فیها، فالشرعیة لا تشتمل شرعیة التجریم فقط ولكنها 

  .5كذلك شرعیة العقوبةتشمل 

  خضوع نظام المراقبة الالكترونیة لمبدأ الشخصي - ب  

كد على شخصیة العقوبة الذي ؤ لرجوع إلى قانون العقوبات نجده یمما لاشك فیه أنه با  

یناله إلا الشخص المحكوم علیه بسبب ارتكابه جریمة أو  یقتضي بأن الجزاء الجنائي لا

                                                           
  .862محمد بن حمید المزمومي، مرجع سابق، ص  -1

مجلد أحمد سعود، المراقبة الإلكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ال - 2

  .680، ص ، دیسمبر03، العدد 09

  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 1المادة  -3
  .20، مرجع سابق، ص بن جدة محسن -4

  .8بلعرابي عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -5
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نظام إلا على من ثبتت مسؤولیته الجنائیة اتجاه الفعل مساهمته فیها، ولا یتقید هذا ال

  .1الإجرامي

  طابع رضائي ونظام المراقبة الالكترونیة ذ: ثانیا  

فهي الأساس الفلسفي  الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، الرضائیة جوهر نظام  

ه، ویقترن والدعامة القانونیة التي ترتكز علیه العقوبة في تهذیب وتقدیم سلوك المحكوم علی

  .2هذا النظام وجوداً وعدماً بموافقة المحكوم علیه

  إمكانیة العودة للإجرامالتقلیل من : ثالثا  

أن المجرم هو شخص مصاب بعلة عدم  Gramatikaكما ذهب الفقیه كراماتیكا   

التكیف الاجتماعي، لذا وجب على المجتمع أن یساعده في الرجوع للتعایش معه، وهو ما 

، والذي غایاته احتفاظ  المراقبة الإلكترونیةقق عن طریق نظام الوضع تحت یمكن أن یتح

المحكوم علیه بقدراته وتمكینه من كسب رزقه والعیش بصورة طبیعیة مع كامل أفراد 

المجتمع، ذلك أن تجنیب المذنبین الذین لا تنطوي شخصیتهم على خطورة إجرامیة كبیرة 

ط بمحترفي الإجرام، بحیث إفادة الجاني بعقوبة على المجتمع مساوئ السجون، والاختلا

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة تساعده على الاندماج تلقائیاً في المجتمع، مما یشعره 

بمسؤولیته الاجتماعیة وأهمیته كفرد من أفراده، كما أن بقاء المحكوم علیه على صلة 

ضة للإهدار في ما لو تم بمجتمعه وخاصة أسرته یشعره بمعنى الحریة التي كانت معر 

تساهم في بقاء رب الأسرة قریبا من  احبسه، وبالتالي یبتعد عن الجریمة إطلاقاً، كما أنه

  .3أسرته متصلاً بها، مما یجنبها التفكك وانحراف أفرادها

  

  

                                                           
  .22بن جدة محسن، مرجع سابق، ص  -1

بن تیلة سعید، العقوبات البدیلة الرضائیة في القانون الجزائري الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة أنموذجاً، مجلة الحقوق  -2

  .315، ص 2022، 04، العدد 15الإنسانیة، المجلد  موالعلو 
، المعدل والمتمم لقانون 18/01ترشید برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في ظل القانون  ،كریمة بعتاش -3

، 01، العدد 10مجلة الشریعة والاقتصاد، المجلد  -الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة نموذجاً  -تنظیم السجون الجزائري 

  .185م، ص 2021
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  التقلیل من النفقات المالیة: رابعا  

عقابیة فمجتمع ؤسسة أن تكلفة نظام المراقبة الالكترونیة أقل من تكلفة الوضع في م  

یشیر إلى التكلفة في تقریره  Georges Othilyبالرجوع إلى السید و السجن مكلف مالیا 

فرنك فرنسي، في حین قدرت التكلفة  300-400، مثلا في فرنسا تبلغ من الیومیة للسجین

فرنك، وهو الدلیل على أن  80-120الیومیة للموضوع تحت المراقبة الالكترونیة بقرابة 

ام المراقبة الالكترونیة یوفر العدید من النفقات مقارنة بالمصاریف التي كانت تصرف في نظ

  .1ظل النظام العقابي التقلیدي

  تفریدللخضوع نظام المراقبة الخاصة : ساخام  

إن الجرائم تتفاوت جسامتها كما تختلف ظروف ارتكابها فضلا عن تباین الخطورة   

رتكب شخصان جریمة واحدة ولكن العقوبة تتفاوت بینهما، الإجرامیة بتباین الأشخاص كأن ی

ویكون التفرید تشریعیا حین یراعي المشرع في إنشاءه للعقوبة تدرجها بحسب ظروف كل 

مجرم فیفرض على القاضي تطبیق نص معین عقوبته أشد وأخف من العقوبة العادیة المقررة 

ن لیجعل العقوبة متناسبة وملائمة لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معینة أو من جناة محددی

  .2مع جسامة الجریمة وما تشكله من خطر أو ضرر بالضحیة

  الجدل الفقهي حول نظام المراقبة الالكترونیة: المطلب الثالث  

الأدوات التي تتسم بتطورات تكنولوجیة جدلا  إحدىیبرز نظام المراقبة الالكترونیة ك  

 ة فعالة لتعزیز الأمن ومكافحة الجریمة وضمانواسعا، ففي حین یرون البعض فیها وسیل

آخرون انتهاكا للخصوصیة الفردیة وتهدیدا  ویعتبرها) الفرع الأول(بالقوانین والسیاسات  التزام

  ).الفرع الثاني(للحریات الشخصیة 

  

  

  

  

                                                           
  . 9ص مرجع سابق،  بي عبد الكریم،ابلعر  -1
  .23بن جدة محسن، مرجع سابق، ص  -2
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  مؤیدي نظام المراقبة الالكترونیة: الفرع الأول  

  :يلمؤید بعض الحجج ندرجها كما یلتبنى الرأي ا  

  المساعدة على حسن سیر المؤسسات العقابیة: أولا  

یؤكد أنصار الاتجاه المؤید العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة بكل صوره   

مؤسسات العقابیة في القانونیة الممكنة، وهذا نظرا للفائدة المعتبرة التي یعود بها على ال

  .العام  فاقالإنوالتقلیل من  ظاهرة الاكتظاظ ، لاسیما من حیث مواجهةالدولة

  : مواجهة ظاهرة الاكتظاظ -أ  

 اكتظــاظ مــن التقلیــل بحــد علیهــم المحكــوم عــدد ازدیــاد مــن تعانــي الــدول غالبیــة  

 علــى القائمیــن عجــز إلــى تــؤدي العقابیــة، للمؤسســات الاســتیعابیة الطاقــة یتجــاوز: الســجون

 وإعــادة الســجناء إصــلاح فــي المتمثلــة العقوبــة أغــراض تحقیــق مــن العقابیــة سســاتالمؤ 

 بعقوبــات الحكــم فــي الصــادرة الأحــكام فكثــرة جدیــد، مــن المجتمــع فــي للانخــراط تأهیلهــم

 المراقبــة تحــت الوضــع تطبیــق تــم لــو وعلیــه الســجون، اكتظــاظ إلــى أدت للحریــة ســالبة

 العقابیــة، المؤسســات علــى الضغــط یقــل ثــم ومــن علیهــم المحكــوم عــدد نخفــضی الإلكترونیــة

 بعقوبــات المدانیــن بالمســاجین البســیط الجــرم يذو  ینالمســجون اختــلاط منــع إلــى بالإضافــة

  .1الجنایــات ــلمث المــدة طویلــة أخــرى

أقل تكلفة من الناحیة   یعتبر نظام المراقبة الإلكترونیة: التقلیل من الإنفاق العام - ب  

الاقتصادیة بالنظر إلى النفقات والتكالیف الباهظة التي تتحملها الدولة للإنفاق على 

بة المؤسسات العقابیة من تغذیة المسجونین ومشربهم وعلاجهم، كما یعتبر نظام المراق

  .2من أهم نتائج تطور مفهوم العقوبة التي أصبح لها بعداً إنسانیاً   الإلكترونیة

  

  

                                                           
 دراسة" تيامار الإ التشریع في المدة قصیر الحبس لعقوبة كبدیل الالكترونیة المراقبة الزرعوني، ومها هیاجتة أحمد -1

  .455 ص ،2023 سبتمبر، ،3 العدد ،20 المجلد القانونیة، للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،"مقارنة
تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد ، ى وردةبن موس -2

  .1073ص ، 2021، 03، العدد 07
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  حمایة المعني والحفاظ على حقوقه الأساسیة: ثانیا  

یتم الربط بین الوضع تحت المراقبة الالكترونیة وحمایة : تكریس قرینة البراءة -أ  

تطبیق تدابیر الرقابة القضائیة، فقرینة كضمان ل 1قرینة البراءة، في حالة إعمالها على المتهم

البراءة التي نجد أساسها في أغلب اتفاقیات حقوق الإنسان والدساتیر الوطنیة والقوانین 

لا  يالتحقیق القضائي، وهي أمر یقین الداخلیة، تعد أهم الحقوق المتصلة بالمتهم أثناء فترة

  .ه إلا بدلیل قطعيضیمكن التحدث عن نق

كن وضع المتهم رهن الرقابة القضائیة ومتابعته عن بعد باستعمال فأصبح من المم  

الأجهزة الالكترونیة، وفي حالة خرقه لهذه المراقبة یتحمل استبدالها بالحبس المؤقت كإجراء 

احتیاطي، الأمر الذي یضمن الموازنة بین الحفاظ على قرینة البراءة من جهة ومتابعة المتهم 

من انتفاء الدعوى أو البراءة یكون قد تحمل أخف  استفادتهمن جهة أخرى، الذي في حال 

  .2الأضرار بغض النظر عن مدى تعویضه عن وضعه تحت المراقبة الالكترونیة

دفع بعض الفقه إلى اعتبار المراقبة الإلكترونیة من أفضل : الوقایة من العود - ب  

ارد تیلیت، مدیر عام الوسائل لمكافحة العود، وهي النتیجة التي أكد علیها أیضا ریتش

، وفي الوقت "أن هدفنا هو خفض معدلات تكرار والعودة إلى الجرائم بشكل بنّاء"السجون 

نفسه حمایة الناس، وهذا ما تسمح به المراقبة الإلكترونیة، ولا شك أن خفض معدلات العود 

یة لنجاح یساهم حتماً في التقلیل من معضلة اكتظاظ السجون التي تعد من العراقیل الأساس

  .3العملیة العقابیة

یرى أنصار الاتجاه المؤید أن تمكین الشخص : الاحتفاظ بالحیاة العادیة -ج  

الموضوع تحت المراقبة الالكترونیة من الحفاظ على حیاته العادیة یعد أهم المبررات ذات 

عد أفضل الصلة، ویشمل ذلك الحفاظ على الحیاة العادیة نجد التمتع بالحریة المقیدة التي ت

  .4من الحبس وممارسة العمل والدراسة والحفاظ على المكانة الاجتماعیة

                                                           
  .118فؤاد جحیش، مرجع سابق، ص  -1
  .119المرجع نفسه، ص  -2

، مجلة "السوار الإلكتروني نموذجاً "م كریمة محروق، دور السیاسة العقابیة الحدیثة في إعادة تأهیل المحكوم علیه -3

  .547، ص 2020، ماي 01، العدد 07صوت القانون، المجلد 

  .120فؤاد جحیش، مرجع سابق، ص  -4
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  معارضي الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونیة: الفرع الثاني  

كأي نظام عقابي آخر لا یخلو من الوضع تحت الرقابة الالكترونیة من الایجابیات،   

ظام یشكل تدخلا غیر مناسب مع لنأن ا ن اعتقدكما لا یخلو أیضا من السلبیات، فهناك م

  .ة الحیاة الخاصةصیخصو 

  التحفظات في مجال اعتبارها كبدیل عن الحبس أو العقوبة: أ  

یرى البعض أن المراقبة الالكترونیة أو السجن بالبیت لا تمثل سلبا للحریة ومن ثم   

إلى عواقب تجسد صورة العقوبة الجازرة والتي تحقق الألم والحرمان ومن جانب آخر ینظر 

ومخاطر هرب الشخص المراقب الكترونیا قبل المحاكمة، أو أن یكرر ارتكاب جرائم أخرى، 

وقد تم الرد عن تلك المخاوف أن الحد أو منع المخاطر الإجرامیة غیر واردة في السیاسة 

 الجزائیة، إذ أن الوارد هو التقلیل من الجرائم ولیس منعها، فكما هو الحال فإن الاعتقال لا

  .1یمنع تكرار الجرائم بل على العكس من ذلك

  المساس بحرمة الحیاة الخاصة : ب  

تعتبر مخاطرة على  ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن المراقبة الإلكترونیة  

الحریة الفردیة، وحجتهم في ذلك أن هناك مشكلة ملائمة بین مكان تنفیذه في المنزل وبین 

ة المنازل، واحترام الحریة، وأضاف المعارضون مشكلة أخرى مبدأ عدم الاعتداء على حری

تتمثل في حریة التصرف بالجسد والحق في الكرامة والحریة الشخصیة، كما أكدوا أن 

المحكوم علیه لا یتمتع بحریة مطلقة في وسط عائلته بل یتمتع بحریة مزیفة، فهو مجبر 

ولذلك یرى كثیرون أنه من الصعب  على أن یرتدي سوارا إلكترونیاً أمام أفراد عائلته،

  .2الاعتماد على إرادة تستطیع السیطرة على كل هذه المغریات

    

  

                                                           
 ،04المجلد  ، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،"المراقبة الالكترونیة كبدیل عن الجزاءات السالبة للحریة"عرشوش سفیان،  -1

  .457ص ، 2017، جوان 02العدد 

مجلة  -المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن العقوبة السالبة للحریة أنموذجاً  -عصرنة قطاع العدالة في الجزائر  ،رفیق زاوي -2

  .1009ص ، 2023، سبتمبر 03، العدد 07العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد 
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  جانبیة بآثارحریة افتراضیة : ثالثا  

یبدو للوهلة الأولى أن التخلص من الوضع في المؤسسة العقابیة كمتهم أو كمدان في   

أنه بالتعمق في دراستها نجدها حریة  حد ذاته یعد تحقیقا للحریة التي یصبوا إلیها المعني، إلا

مزیفة بطابع نسبي قد تؤدي إلى آثار سلبیة، فالعیش في الوسط المفتوح مع الأهل والأحباب 

یؤدي بالشخص إلى نسیان أنه رهن المراقبة الالكترونیة وبمجرد تذكیره آلیا أو مادیا أنه 

ؤدي إلى البحث عن الحریة الكاملة مراقبه الكترونیا یتولد لدیه نوع من الإحباط النفسي، ما ی

  .1التي لا یمكن تحقیقها إلا بكسر شروط المراقبة وعلیه خیانة الثقة الموضوعة فیه قضائیا

  المساس بمبدأ المساواة: رابعا  

یعتبر مبدأ المساواة مبدءاً عالمیا ودستوریاً، حیث یرى البعض أو الوضع تحت   

ني یخل بمبدأ المساواة بین الأفراد في الحقوق أمام المراقبة الإلكترونیة بالسوار الإلكترو 

القانون، ذلك أن الفرد الذي لا یملك مقومات الخضوع لنظام المراقبة الإلكترونیة لا یستفید 

منها كبدیل عن تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، لأن القانون اشترطه، لذا لا یمكن المساس 

  .2ر مبدأ المساواةبوحدة العقوبة باعتبارها عنصراً من عناص

  موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث  

بالرغم من انقسام الفقه بین عدة اتجاهات وجهود بعض الدول التي تسعى إلى تطبیق   

نظام المراقبة الالكترونیة بواسطة السوار الالكتروني في تشریعاتها، فإن المشرع الجزائري 

كإجراء في مرحلة  2015الالكترونیة مند سنة  وعلى المستوى العربي قد قرر تطبیق المراقبة

التحقیق القضائي، وذلك في إطار عصرنة العدالة لأن هذه الخطوة كان من ورائها عدة 

دائل في السیاسة العقابیة بدل أسباب منها اكتظاظ السجون في إطار سیاسة شاملة للب

ان استعمال هذه التقنیة یتوقع  على العقوبة المقیدة للحریات والغرامة التقلیدیة، كما بتعادالا

الاجتماعي فضلا عن تقلیص  إدماجهممنها تقلیص مصاریف التكفل بالمحبوسین وتسهیل 

                                                           
  .117، 116ص مرجع سابق،  فؤاد جحیش، -1

 العقابیة السیاسة ترشید آلیات( الإلكتروني السوار باستعمال الالكترونیة المراقبة نظام تحت الوضع بلعسلي، ویزة -2

  .19 ص ،2018 ،01 العدد، 06المجلد  المقارنة، نظمةالأ في والحریات الحقوق مخبر مجلة ،)المغامرة
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الاكتظاظ أیضا داخل المؤسسات العقابیة التي تحتج منه معظم المؤسسات العقابیة في 

  . 1البلاد

في قانون تنظیم كذلك عقوبة بدیلة في قانون العقوبات وأیضا كإجراء لتكییف العقوبة   

  .السجون

                                                           
والتشریع  ة في التشریع الجزائريالسوار الالكتروني بدیل العقوبة السالبة للحری"صوریة بوربابة وعبد الحلیم موساوي،  -1

  . 1321،1322، ص 2022، سنة 01، العدد 60، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد "المقارن
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ة القانونیة لنظام المراقبة الالكترونیة وتمییزها عن الأنظمة عیالطب: المبحث الثاني  

  المشابهة لها

  الآراء الفقهیة حول الطبقیة القانونیة لنظام المراقبة الالكترونیة: المطلب الأول  

ا من الأنظمة لها طابع لكل نظام طبیعة قانونیة خاصة به والمراقبة الإلكترونیة كغیره  

قانوني، لكن نشأت آراء فقهیة متباینة حول طبیعتها القانونیة، منها من اعتبرها إجراء 

قبل جانب آخر كعقوبة جنائیة  من بینما ینظر إلیها )الفرع الأول(احترازي أو استثنائي 

 الفرع(ومن وجهة نظر أخرى تؤكد على أنها تتغیر وفق مرحلة إجرائیة  ،)الثاني الفرع(

  ).الثالث

  المراقبة الالكترونیة إجراء احترازي واستثنائي : الفرع الأول  

یظهر من خلال مختلف المفاهیم السابقة لنظام المراقبة الالكترونیة أنه یحمل في 

طیاته صفات التدابیر الاحترازیة والاستثنائیة التي یلجأ إلیها القاضي المختص في حالات 

  معینة

  حترازيالطابع الا: أولا  

هناك من ینظر إلى المراقبة الإلكترونیة عكس ذلك على أنها تدبیر احترازي لمنع   

حسب هذا الرأي تتمثل في   ارتكاب الجریمة ومنع العودة إلیها، وعلیه فإن المراقبة الإلكترونیة

منع العودة إلى الجریمة وتحدید الخطورة الإجرامیة للجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، 

من خلال هذا الاتجاه هي تدبیر احترازي، ومنطلقهم في   لتالي فإن المراقبة الإلكترونیةوبا

ذلك ضرورة تكریس التكنولوجیا في مجال العدالة الجزائیة، من أجل وقایة المجتمع من 

  .1شرور الإجرام وحمایته بكل الوسائل لا طالما وجدت إمكانیة كشف الجریمة والتصدي لها

ع من الإجرام نسبة كبیرة من بین الجرائم المرتكبة، ولهذا كان لزاما ویشكل هذا النو   

على الدول إیجاد حلول لهذه المشكلة، ومن بین هذه الحلول الوضع تحت المراقبة 

الالكترونیة، حیث اعتبرته معظم التشریعات بدیلا عن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، 

                                                           

، المتضمن قانون تنظیم السجون 01-18قتال جمال، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة وفقاً لمقتضیات القانون رقم  - 1

، ص 2020، 01، العدد 04، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

341. 
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السجون لاسیما في حالات الحبس  ازدحامم في الحد من ذلك لأن المراقبة الالكترونیة تساه

المؤقت والعقوبات قصیرة المدة، كما أن هذه التقنیة تسهل على القائمین على مرفق العدالة 

الجنائیة عملهم وتفتح المجال أمام الأجهزة العقابیة لتطبیق برامج الإصلاح والتأهیل على 

  .1نحو أفضل

  الطابع الاستثنائي: ثانیا  

عتمده المشرع الجزائري بدوره تدعیما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزیزا ا  

للحقوق والحریات لاسیما قرینة البراءة، ویعد نظاما یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق 

شأنه شأن الحبس المؤقت، الهدف منه تقیید حریة المتهم ومنعه من ممارسة بعض 

، فیكون إجراء لتحسیس المتهم بالجرم الذي ارتكبه دون تقییده التصرفات على سبیل الاحتیاط

  .2كاملا

  المراقبة الالكترونیة عقوبة جنائیة: الفرع الثاني  

المراقبة الالكترونیة عقاب جنائي محض، ولا یحمل صفة التدابیر الاحترازیة، حیث   

، ویتفق هذا الرأي أنها تنطوي على معنى العقوبة من خلال ما تحمله من ردع وإیلام وإكراه

على ما سار علیه مجلس الشیوخ الفرنسي بأن نظام المراقبة الالكترونیة إجراء مقید لحریة 

  .3الإنسان في التنقل، فضلا عما یسببه من اضطرابات في الحیاة الأسریة

فوفقا للتشریع الجزائري المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسین یطبق   

الالكترونیة بحمل المحكوم علیه السوار الالكتروني بواسطة إجراءات عقابیة  نظام المراقبة

بكل ما تتضمنه من إجراءات ردع وإیلام فیظهر هذا النظام من حیث هذه التقنیات 

المستخدمة أنه نظام عقابي بشكل مبتكر ویحقق أغراضها لاسیما الردع والتأهیل بما في ذلك 

                                                           
، المجلة ""قابیةععقوبة خارج أسوار المؤسسة ال" ونیة باستعمال السوار الالكترونيالمراقبة الالكتر "لیفي سمیر، خ -  1

 .75، ص 2022، السنة 20،العدد 07المتوسطیة للقانون والاقتصاد، المجلد 

  .75ص  ،المرجع نفسه -2

، مجلة كلیة "نظام المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبات السالبة للحریة"صریفان مصطفى رشید وحسین عباس حمید،  -3

  .242، ص 2022، سنة 41، العدد 11القانون للعلوم السیاسیة، المجلد 
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بالإضافة للتعدیل الأخیر قد اعتبره  1إلزامه بمكان معینمنح السلطة التقدیریة للقاضي ب

  .عقوبة كاملة تحمل الطابع البدیل

  المراقبة الالكترونیة حسب المرحلة الإجرائیة: الفرع الثالث  

، حیث مستحدثة وفق المرحلة الإجرائیة وسیلة یعد تحدید نظام المراقبة الإلكترونیة  

تعتمد على المرحلة الإجرائیة من الدعوة   اقبة الإلكترونیةقرر أن الطبیعة القانونیة لنظام المر 

الجنائیة التي یطبق فیها السوار الإلكتروني، حیث تختلف الطبیعة القانونیة لنظام المراقبة 

بقت على المحكوم إذا طلقت على الخاضع لها قبل صدور الحكم، عنها إذا طُ   الإلكترونیة

الشخص قبل صدور الحكم تعتبر من قبیل التدابیر  علیه بعد صدور الحكم، فإذا طبقت على

الاحترازیة، أما إذا طبقت بعد صدور الحكم تعتبر من قبیل العقوبة الجنائیة، لأنها تنطوي 

على تقیید الحریة، ولكن هذا النوع من العقوبة یحمل الطابع التهذیبي، وبشكل عام یعتبر 

ت طبیعة مزدوجة وفقاً للمرحلة التي یُطبق ذا  أنصار هذا الاتجاه أن المراقبة الإلكترونیة

  .2فیها

  المراقبة الالكترونیة وسیلة مستحدثة للتقیید العقابي: الفرع الرابع  

اعتبر مشروع نظام العقوبات البدیلة السعودي المراقبة الالكترونیة بمثابة وسیلة   

المشروع،  مستحدثة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، وهذا واضح من خلال نصوص هذا

 السوار(نیة و لكتر ت البدیلة ومن بینها المراقبة الإحیث اعتبر في المادة الأولى أن العقوبا

هي أعمال وتدابیر بدیلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث ) الالكتروني

 سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقدیریة، ویكون من شأنها تحقیق المصلحة المرجوة

  .من العقاب وضمان حق المجني علیه وحقوق المجتمع

كما نصت المادة الثامنة عشر من المشروع صراحة على اعتبار المراقبة الالكترونیة   

اعتمد تقیید حریة المحكوم علیه خارج السجن في نطاق : عقوبة، حیث جاء نصها كالآتي

ناسبة، مثل وضع القید مكاني محدود مناسب یجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابیر الم

ویجب  ،محددةساحة ، أو إلزامه بالحضور أما الشرطة أو غیرها في معصمهالالكتروني في 

                                                           
  .مكرر من قانون تنظیم السجون 150المادة  -1

 مقارنة، دراسة :للحریة السالبة للعقوبات كبدیل الإلكتروني السوار بواسطة الالكترونیة المراقبة منظا البلوشي، حمد راشد -2

  252 ص ،2022 سبتمبر ،4 العدد ،10 المجلد العالمیة، الكویتیة القانون كلیة مجلة
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أن یتضمن الأمر بإیقاع هذه العقوبة تحدید الجهة التي یحضر أمامها وساعة الحضور من 

  .1عدمه

سیلة الذي یرى المراقبة الالكترونیة كو  فإن الرأي المرجح هو الرأيوفي الأخیر   

 تحدثة للتنفیذ العقابي، ونرى جواز اعتبار المراقبة الالكترونیة كإجراء بدیل عن العقوباتسم

سواء أكانت في المرحلة السابقة على الحكم الجنائي كبدیل  ،ةدالسالبة للحریة قصیرة الم

  .للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة

هذه التقنیات الحدیثة في منع وقوع من مثل  الاستفادةولا یعني هذا الرأي عن جواز   

الجریمة من خلال تزوید رجال الضبطیة القضائیة بأجهزة تمكنهم من متابعة ومراقبة  ورصد 

أماكن الأشخاص الخطیرین والمفرج عنهم بالشكل الذي یسمح بمنعهم من ارتكاب جرائم 

  .2أخرى

  ابهة لهاتمییز المراقبة الالكترونیة عن الأنظمة المش: المطلب الثاني  

سیتم التطرق في هذا المطلب إلى تمییز نظام المراقبة الالكترونیة عن الأنظمة   

 الفرع(المشابهة لها من خلال دراسة التشریعات القانونیة المتعلقة بنظام الإفراج المشروط 

م ونظا )الفرع الثالث(ونظام العمل للنفع العام ) الفرع الثاني(ونظام الرقابة القضائیة ) الأول

وبالتالي سیتم التركیز على الاختلافات والتشابهات بینها في ) الفرع الرابع(إیقاف التنفیذ 

  .السیاق القانوني

  نظام المراقبة الالكترونیة ونظام الإفراج المشروط: الفرع الأول  

الإفراج المشروط هو أحد أسالیب المعاملة العقابیة، بمقتضاه یفرج عن المحكوم علیه   

بة للحریة قبل انقضاء مدتها لفترة معینة للتأكد من حسن سلوكه وإستقامته فإذا بعقوبة سال

انقضت تلك المدة دون أن یخل المفرج عنه بشروط الإفراج صار هذا الإفراج نهائیا، أما إذا 

ثبت خروجه على تلك الشروط أعید من أفرج عنه مرة أخرى للمؤسسة العقابیة لاستكمال مدة 

  .3لحریةالعقوبة السالبة ل

                                                           
  .866، 865المزمومي، مرجع سابق، ص  دمحمد بن حمی -1

  .293رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  -2
، دار النشر المؤسسة الحدیثة للكتاب، ")دراسة فقهیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة(العقوبات البدیلة "عبد الرحمان خلفي،  -3

  .120، 119م، ص 2015، 1لبنان، ط
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أما الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونیة إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو   

محل إقامته خلال ساعات محددة وتتم مراقبته بوضع أداة إرسال تسمح لمركز المراقبة معرفة 

ما إذا كان المحكوم علیه موجودا في المكان والزمان المحددین بواسطة الجهة القائمة على 

  .1لتنفیذا

نجد اختلاف جوهري یتمثل في كیفیة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة من خلال التعریفین   

في كل منهما، تحت الإفراج المشروط یعود المحكوم علیه للسجن من جدید لاستكمال باقي 

المدة المحكوم بها منذ البدایة بینما المراقبة الالكترونیة یتم خصم الوقت الذي یقضیه 

  .2م علیه تحت المراقبة من فترة العقوبة حتى لو فشلت المراقبة ویتم سحبها مبكراالمحكو 

ویشترك نظام الإفراج المشروط مع نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في درجة   

التكییف للعقوبة و  للاستفادةالمساس بالحریة فكل منهما مقید للحریة وكلاهما یمثلان إجراء 

  .3ل الاستجابة لمتطلبات تأهیل المتهمالسالبة للحریة ویكف

كذلك مزج بینهما بحیث أجاز تطبیق نظام المراقبة الالكترونیة على أي محكوم علیه   

تنطبق علیه شروط الإفراج المشروط، فیكون الوضع تحت المراقبة الالكترونیة أخذ 

دة مزایا فهو الالتزامات المفروضة علیه ضمن إطار مسعى الإفراج، وهذا ما یسمح بتحقیق ع

من جهة یؤدي إلى تفادي صدمة الحریة عن طریق الخروج الجاف والمفاجئ دفعة واحدة من 

السجن، فیتمكن المحكوم علیه من التأقلم التدریجي مع الحیاة الاجتماعیة خارج السجون، 

ومن جهة ثانیة یشعر هذا النظام المحكوم علیه ببعض الحریة في تحركاته ویستفید من ذلك 

ل إیجابي ویعني ذلك بأنه یمر بمرحلة تجریبیة وأن ارتكاب أي سلوك منحرف یمكن أن بشك

  .4یرجعه إلى المؤسسة العقابیة ومن ثمة فإن هذا القلق یدفعه لتقویم سلوكه

  

                                                           
، ص 2016، 1، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ط"العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري"سارة معاش،  -1

266.  
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق "العقوبة الرضائیة وأثرها في ترشید السیاسة العقابیة"عبد اللطیف بوسري،  -2

  .209، ص 2017-2018الجزائر،  1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
، مجلة آفاق علمیة، "ائرينظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في التشریع الجز "محمد المهدي بكراوي وآخرون،  -3

  .268، ص 03، العدد 11المجلد 
  .209عبد اللطیف بوسري، مرجع سابق، ص  -4
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  المراقبة الالكترونیة ونظام الرقابة القضائیة: الفرع الثاني  

ضائیة بصدد تنظیمه لأحكامها لم یشر المشرع الجزائري إلى تعریف نظام الرقابة الق  

ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، في حین عرف الفقه نظام الرقابة القضائیة على أنه نوع 

من الرقابة على الحریة الفردیة تفرضه ضرورة التحقیق، أو التدابیر الأمنیة من حمایة 

طلاق سراح للمتهم، أو وضع حد للجریمة أو للوقایة لحدوثها من جدید، وهي عبارة عن إ

المتهم مع خضوعه لبعض الالتزامات التي یحددها القاضي المختص، ویخضع في تنفیذها 

  .1لإشرافه ورقابته، وغایة هذا النظام التمكن من الوصول إلى المتهم عند الحاجة إلى ذلك

ومن خلال النظر في السیاق القانوني للمراقبة الالكترونیة یظهر أن هذا النظام یطبق   

فراد قبل صدور قرار بالحكم ضدهم سواء بالإدانة أو البراءة وذلك خلال مرحلة على الأ

التحقیق في الجرائم المنسوبة إلیهم، یتمیز هذا النهج بتماشیه مع الأنظمة القانونیة في 

الجزائر وفرنسا، مما یمثل تباینا واضحا مع المراقبة الالكترونیة التي تعد وسیلة لتنفیذ العقوبة 

لحریة فهي تفترض بعد صدور حكم بالسجن ویتم تطبیقها كبدیل عنه ، ویتم الحكم السالبة ل

بالسجن بالطرق التقلیدیة وفي نفس السیاق یجسد النظام القضائي للمراقبة تقیید حریة الفرد 

الذي یخضع خلال فترة فرض الرقابة، بینما تسلب المراقبة الالكترونیة حریته تماما خارج 

  .2راسة أو العلاج وإن كان سلب الحریة یكون في محل إقامتهنطاق العمل أو الد

  نظام المراقبة الالكترونیة ونظام العمل للنفع العام: الفرع الثالث  

من خلال تعریف هذا النظام نستخلص أن جوهر هذا النظام یقوم على توفیر معاملة   

لتأهیل دون أن عقابیة خاصة، تنطوي على التهذیب من خلال العمل، وتقود بذلك إلى ا

تنطوي على سلب الحریة، فهناك حالات من الإجرام البسیط لبعض فئات المجتمع یكون من 

الأفضل فیها أن یترك المحكوم علیه بالنظر إلى شخصیته وظرفه حراً في المجتمع مع 

الخضوع للتأهیل والتوجیه، وذلك من خلال إلزامه بأعمال ونشاطات اجتماعیة وإنسانیة، 

تنمیة شعوره بالمسؤولیة، وتقیید حریته على نحو یجعله یفكر جدیاً بما أقدم علیه، تسهم في  

                                                           
، 2021، 01، العدد 08حمیس أمعمر، نظام الرقابة القضائیة وأثرها على حریة المتهم، مجلة صوت القانون، مجلد  -1

  .137 - 136ص 
  .209، ص عبد اللطیف بوسري، مرجع سابق -2
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ومن ثم إدراكه تلقائیا أن تصرفه غیر مقبول اجتماعیاً، فبفضل هذا النظام یتم تجنیب مساوئ 

  .1العقوبة السالبة للحریة

وم فهي عقوبة تصدرها جهة قضائیة مختصة، تتمثل في القیام بعمل من طرف المحك  

إدخاله المؤسسة العقابیة لقضاء العقوبة السالبة للحریة،  دون أجر بدلا من 2علیه للنفع العام

وقد نظم المشرع الجزائري نظام العمل للنفع العام ویتفق الوضع تحت نظام المراقبة 

الالكترونیة مع العمل للمنفعة العامة في عدة محاور فضلا عن كونهما یساعدان المحكوم 

الفعل الإجرامي فهما یمثلان  ارتكابالتخلص من العوامل الإجرامیة التي دفعته إلى علیه في 

بدیلا عن العقوبة السالبة للحریة، كما أنهما یكفلان الاستجابة لمتطلبات تأهیل إصلاح 

المحكوم علیه وإعادة تأهیله خارج المؤسسة العقابیة قصد تحقیق هدف دمجه اجتماعیا إلى 

لردع والمتمثل في إیلام الذي یحدث في نفس المحكوم علیه وإحساسه أنه جانبه القلیل من ا

 أفلت من العقاب ولكن مهدد برجوعه إلى المؤسسة في حالة مخالفته للشروط القانونیة كما

  .3أن كلا من النظامین یتطلب إعمالها رضا وموافقة المحكوم علیه

لالكترونیة أوسع نطاقا كونه لا إلا أن النظامین یختلفان في كون أن نظام المراقبة ا  

، بل یمكن أن یتخذ كإجراء أمني لضمان تنفیذ عن العقوبة السالبة للحریة فحسب یعتبر بدیلا

أحد تدابیر الرقابة القضائیة، أي كبدیل عن الحبس المؤقت، كما أن نظام العمل للنفع العام 

لمراقبة الالكترونیة الذي یتشرط لإعماله ألا یكون المتهم مسبوقا قضائیا، بخلاف نظام ا

  .4یشترط فیه ذلك

  

  

  

  

                                                           
 الجزائریة المجلة ،)والجزائري الفرنسي القانونین بین مقارنة دراسة( العام للنفع العمل تطبیق شروط أمنة، بوزینة محمديأ -1

  64 ص، 4 العدد ،52 المجلد والسیاسیة، والاقتصادیة القانونیة للعلوم
  .من قانون العقوبات 6مكرر  5إلى المادة  1مكرر  5المواد  -2
  .269جع سابق، ص محمد المهدي بكراوي، مر  -3

  .270، 269، ص المرجع نفسه -4
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  نظام المراقبة الالكترونیة ونظام إیقاف التنفیذ: الفرع الرابع  

نظام المراقبة الالكترونیة یتیح للسلطات مراقبة الأفراد أو المجموعات دون الحاجة   

ات قضائیة إلى وجودهم بشكل مباشر، بینما یسمح نظام وقف التنفیذ بتعلیق أو تنفیذ قرار 

  :مؤقتا أو نهائیا من هنا سنتطرق للتمییز بین هذین النظامین

وقف التنفیذ نظام حدیث في الأنظمة الجنائیة یجیز لجهات الحكم القضائیة في   

بعض الجرائم أن تحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها، والغرض من ذلك هو ما تدعو 

ختلاط وسط السجون وداخل المؤسسات إلیه المصلحة في تجنیب بعض المجرمین الا

العقابیة مع معتادي الإجرام الخطیرین وعلیه یقصد بوقف التنفیذ تعلیق تنفیذ العقوبة المقضي 

بها على المتهم على شرط موقف یتمثل في مدة یحددها القانون فإذا مضت الفترة المقررة 

   .1اعتبر الحكم كأن لم یكنلوقف التنفیذ دون أن یثبت ارتكاب المحكوم علیه لجریمة أخرى 

حیث یختلف لنظام إیقاف التنفیذ عن نظام المراقبة الإلكترونیة اختلافاً جوهریاً یكمن   

في شروط الاستفادة من النظامین بالنسبة للمحكوم علیه، فوقف التنفیذ لا یستفید منه من 

  .2سبق الحكم علیه بالحبس بجنایة أو جنحة، وكذلك بالنسبة للعقوبة

، في حین في كون الأول یشمل عقوبتي الغرامة والحبس ا نجد اختلافاً آخركم   

المراقبة الالكترونیة لا یمكن تعزیزه إلا بالنسبة لعقوبة الحبس سواء كان للعقوبة أو كتدبیر 

احترازي لنظام الرقابة القضائیة، ومن جهة أخرى إذا كان نظام إیقاف التنفیذ لا یمكن إكماله 

وت المسائلة الجنائیة فإنه على النقیض من ذلك یجوز إعماله إلا في حالة إلا في حالة ثب

ثبوت المسائلة الجنائیة فإنه على النقیض من ذلك یجوز إعمال نظام الوضع تحت الرقابة 

الالكترونیة دون أن تقرر المسؤولیة الجنائیة للمتهم الذي یكون مستفیدا من قرینة البراءة في 

  .3كتدبیر أمني لضمان أحد تدابیر الرقابة القضائیةحال تم تقریر النظام 

                                                           
، دار بلقیس، دار البیضاء "سلسلة مباحث في القانون -القسم العام –شرح قانون العقوبات الجزائري "سعید بوعلي،  -1

  .285-284، ص 2021، سنة 4الجزائر، ط

 مجلة، المدة قصیرة للحریة السالبة للعقوبة كبدیل الالكتروني السوار -  الالكترونیة المراقبة تحت الوضع فیصل، بدري -2

  .807 ص ،2010 جوان، ،10 العدد ،2 المجلد والسیاسیة، القانونیة للدراسات الباحث الأستاذ

  .269، ص محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق -  3
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كما یشترك أیضاً في أن كونهما یهدفان إلى تعزیز مبدأ تأهیل المتهم، وتسهیل   

إدماجه من جدید في  المجتمع، وفي كونهما أیضاً نظامین جوازین، فهما لیسا حقاً وإنما 

  . الأمر اختیاري، متروك لیقرره القاضي، بحسب ظروف الدعوة

كما یشتركان في كون المراقبة الالكترونیة نظام یقرر عودة المحكوم علیه إلى   

كما هو ملزم  ،المؤسسة العقابیة إذا خالف الالتزامات المفروضة علیه في مقرر الوضع

للمحكوم علیه بإیقاف التنفیذ حیث هذا الأخیر وجب علیه الالتزام خلال مدة معینة بالشروط 

التأجیل فإذا خالفها نفذت العقوبة وإلا استمر على حاله دون تنفیذه حتى  القانونیة للإیقاف أو

  .1المدة المشروطة انقضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .268ص مرجع سابق،  ،محمد المهدي بكراوي -1
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  :ملخص

بتطور التكنولوجیا  تقول أن المراقبة الالكترونیة نشأمن خلال هذا الفصل یمكن ال

لرصد ترونیة الك أجهزةحیث یقوم هذا الإجراء بوضع  ،تحت عنوان الحبس المنزلي

من امتثالهم للشروط القانونیة، وقد تبین  والتأكد ،المؤسسات العقابیة جالمحكومین علیهم خار 

له عن بقیة بدائل العقوبة ضجملة من الخصائص تف أن لهذا النظام كغیره من الأنظمة

علق الأمر بأنه طابع فني، تقني، رضائي، كعنصر جوهري لهذا النظام، توی ،السالبة للحریة

ظهرت  بشرط المدة تصدره جهة قضائیة مختصة، فعلى الرغم من هذه الخصائصمرتبط 

  .هل حول من یؤید هذا النظام ومن یعارضجد أآراء متضاربة من خلالها نش

نقسمت بدورها إلى آراء فقهیة اختلفت فیما بینها، وبعدها الطبیعة القانونیة التي ا  

بالعمل  الأمرلأنظمة المشابهة له یندرج ویتكامل مفهوم نظام المراقبة الالكترونیة بعض ا

 .التطرق إلى أوجه الفروقات بینهما ب، الرقابة القضائیة، مما أوجذالتنفی بللنفع العام، غیا
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  :تمهید  

والذي أثر  ،المراقبة الالكترونیة من أبرز النتائج التي أبرزها التقدم التكنولوجي عتبرت  

من الشروط لضمان نجاح ة، فأقر المشرع الجزائري بمجموعة ابیبدوره على المنظومة العق

ر على مراقبتها جهات مختصة في إقرارها وتنفیذها همستندا التقنیات حدیثة تس ،هذا الالتزام

  .حة للمستفید أوجب علیه فیها الامتثال لها كي لا تؤثر سلبا علیهمع وضع حدود واض

آلیات الوضع تحت المراقبة الالكترونیة لدراسة  ناهخصصالثاني وعلیه فإن الفصل   

الثاني فقد أفردناه بدراسة تقنیات المراقبة الالكترونیة والجهات المبحث  اأم ،الأول هفي مبحث

المحكوم علیه  لىبالإضافة إلى الالتزامات المفروضة ع ،المختصة بإصدار مقرر الوضع

  .آثار الإخلال بهاو 
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  تنفیذ الوضع تحت المراقبة الالكترونیة  ضوابط: المبحث الأول  

 الحبس عقوبات تنفیذ في والمبتكرة الحدیثة الأسالیب من الإلكترونیة المراقبة نظام یُعَدّ   

 صور ثلاث الجزائري المشرع تبنى حیث أشكال، عدة النظام هذا اعتمد وقد المدة، قصیرة

 المطلب( البدیلة العقوبات اقسی في النهج هذا وتنوع ،مرونة یعكس مما لتطبیقه مختلفة

 القانونیة الأنظمة مع الحال هو كما الإلكترونیة المراقبة تحت الوضع نظام لتطبیق ،)الأول

 أساسیة الشروط هذه فتُعَدّ  والمادیة القانونیة الشروط من مجموعة وضع وجب الأخرى

  ).الثاني طلبالم( ومنظمة فعّالة بطریقة النظام هذا من علیه المحكوم استفادة لضمان

  صور الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونیة: المطلب الأول  

 البدائل من الإلكتروني السوار باستخدام الإلكترونیة المراقبة تحت الوضع إجراء یُعتبر  

 عقوبة في والمتمثلة صوره، بتعدد النظام هذا یتمیز حیث للحریة، السالبة للعقوبات الحدیثة

 ).الثاني الفرع( الجزائیة الإجراءات قانون ضمن كإجراء وكذلك ،)ولالأ الفرع( ذاتها بحدّ 

  نظام المراقبة الالكترونیة كإجراء: ولالفرع الأ   

تدعیما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزیزا للحقوق والحریات لاسیما قرینة   

آلیة لضمان تنفیذ البراءة، استحدث المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة ك

بعض التزامات المراقبة القضائیة التي تعتبر إجراء استثنائیا بدیلا للحبس المؤقت یخضع 

للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق شأنه شأن الحبس المؤقت، الهدف منه تقیید حریة المتهم 

ائیة أو منعه من ممارسة بعض التصرفات على سبیل الاحتیاط، وبهذه الصفة فالرقابة القض

تعد تدبیرا وقائیا بمقتضاه یوضع المتهم تحت تصرف القضاء ومنعه من ممارسة بعض 

، أي لقاضي التحقیق 1الحقوق وتحمیله بعض الواجبات تفرض علیه كإجراءات احترازیة

المتهم  امتثالالحق في أن یصدر أمرا باتخاذ ترتیبات للمراقبة الالكترونیة بهدف التحقق من 

ویتم تنفیذ هذا الإجراء في التشریع الجزائري بتطبیق  .2یة المفروضة علیهللتدابیر القانون

التدابیر المنصوص علیها ضمن الأحكام المدرجة في قانون الإجراءات الجزائیة والمتمثلة 

  :في

                                                           
  .266مرجع سابق، ص  محمد المهدي بكراوي وآخرون، -1
  .، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة2015یولیو  23المؤرخ في  15-02، الأمر 1/3مكرر  125المادة  -2
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 .عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیر -

 .محددة من طرف قاضي التحقیقعدم الذهاب إلى بعض الأماكن ال -

 .عن رؤیة الأشخاص الذین یعینهم قاضي التحقیق أو الاجتماع بعضهم الامتناع -

 .المكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخیر -

 .عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددة -

ونظام لتكییف  ونیة كعقوبة بدیلة للعقوبات قصیرة المدةالمراقبة الإلكتر : الفرع الثاني

  العقوبة

عنها مساوئ سواء  نجراها عقوبة الحبس قصیرة المدة وما تفادیا للسلبیات التي أفرزت  

على الصعید الاقتصادي للدولة، أو على الصعید الاجتماعي والنفسي للمحكوم علیه، جعل 

نائیة أنظمة حدیثة كفیلة بإصلاح المحكوم علیه السیاسة العقابیة تتبنى في تشریعاته الج

، تجسدت هذه السیاسة في 1وتأهیله من جهة، وتقلیص معدل الجریمة من جهة أخرى

المراقبة الإلكترونیة كعقوبة سالبة للحریة في حد ذاتها، دون وضع المحكوم علیه داخل 

  .2ل العمل للنفع العامالمؤسسة العقابیة، حیث یمكن أن تطبق وتنطق بها المحكمة مثلها مث

وقد ذهب المشرع الجزائري مع هذا الفكر، حیث اتضح ذلك من خلال إدراجه كآلیة   

: لحریة قصیرة المدة، وذلك بقولهمستحدثة للتفرید العقابي، لیكون بدیلاً للعقوبات السالبة ل

ریق یمكن لقاضي تطبیق العقوبات تلقائیاً أو بناءً عن المحكوم علیه شخصیا أو عن ط"

محامیه أن یقرر تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونیة في حالة الإدانة بعقوبة سالبة 

بعنوان الوضع  1كما أضافه مؤخراً في قانون العقوبات ضمن الفصل الأول مكرر  ،3"للحریة

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق ": تحت المراقبة الإلكترونیة بقوله

  .4"بها بوضع المحكوم علیه تحت المراقبة الإلكترونیة

  

  

                                                           
  .267محمد المهدي البكراوي وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
  .255ص ،2017 جوان، ،47 عدد ،)أ( المجلد الإنسانیة، العلوم مجلة الالكترونیة، المراقبة تحت الوضع طلبي، لیلى -2

  من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 1مكرر  150المادة  -3

 من قانون العقوبات 7مكرر  5المادة  -4
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  شروط الوضع تحت المراقبة الالكترونیة: ثانيالمطلب ال  

 وذلك خاصة بطبیعة یمتاز نجده الإلكترونیة المراقبة لنظام القانونیة للطبیعة نظراً   

 من ةمجموع الجزائري المشرع أوجب حیث والفني، التقني بالجانب كبیر بشكل لارتباطه

 الشروط هذه تعلقت صحیح، بشكل الاستفادة تتم حتى علیه للمحكوم الإلزامیة الشروط

 هذا لتطبیق ومادیة فنیة شروط وضع إلى إضافة ،)الأول الفرع( علیهم المحكوم بالأشخاص

  ).الثاني الفرع( النظام

  الشروط المتعلقة بالأشخاص المحكوم علیهم: الفرع الأول  

  علقة بالأشخاص المؤهلین لنظام المراقبة الالكترونیةالشروط المت: أولاً   

أي أنه لا یمكن تنفیذ مقرر : رضا المحكوم علیه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا  

على طلب النیابة  سواء كان من طرف القاضي أو بناءً الوضع تحت المراقبة الالكترونیة 

مثله القانوني في حال كان قاصرا العامة إلا بعد الحصول على موافقة المحكوم علیه أو م

وذلك قبل تنفیذ أي إجراءات تتعلق بالمراقبة الالكترونیة بالإضافة إلى ذلك شدد المشرع على 

ضرورة احترام كرامة الشخص المعني وتأكید على أنه یجب الالتزام بسلامته وحیاته الخاصة 

  .1أثناء تنفیذ الوضع تحت المراقبة الالكترونیة

هو جوهر نظام المراقبة الالكترونیة وهذا ما یبرر سماتها الفقهیة فشرط الرضى   

المتعددة، فمنهم من یسمیها العقوبة الرضائیة، وآخرون یطلقون علیه اسم العدالة الرضائیة 

أو العدالة التعاقدیة حیث تتطلب المراقبة بالسوار الالكتروني الحصول على الموافقات 

المسبقة للمحكوم علیه شخصیا إذا كان بالغا، سواء تقدم هو اللازمة، المتمثلة في الموافقة 

بنفسه بطلب تحت المراقبة الالكترونیة أو كان باقتراح من القاضي، أو بطلب من النیابة 

العامة، وقد أكدت قواعد طوكیو على أنه لاتخاذ أي تدبیر غیر احتجازي تفرض على 

المحاكمة أو عوضا عنهما، الحصول  الجاني التزامات وتطبق قبل الإجراءات الرسمیة أو

، حیث تناول المشرع الجزائري هذه الفكرة في التعدیل الجدید من قانون 2على موافقة المعني

                                                           
  .، قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین2/2و 2/1مكرر  150المادة  -1
  .159بن جدة محسن، مرجع سابق، ص  -2
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العقوبات أنه ینبغي على القاضي قبل النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إعلام 

  المحكوم علیه بحقه في قبولها أو رفضها

في حضور المحكوم علیه  الالكترونیةبة الوضع تحت المراقبة تم النطق بعقو یكما   

  .1وبموافقته، وینوه عن ذلك في الحكم

كما أكد ذلك في قانون تنظیم السجون أنه لا یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة   

لا یتخذ ، وبالتالي 2الالكترونیة إلا بموافقة المحكوم علیه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا

إلا بموافقة المعني الذي تم إشعاره مسبقا لتقدیم المراقبة الإلكترونیة رار الوضع تحت نظام ق

طلبه بمساعدة محامیه، وفي حالة عدم وجود محامي معه نعین مباشرة محامي عن طریق 

رقیب المحامین، كما سهل للمحامي التواصل بحریة مع المعني، ویتم إصدار تصریح 

ره مصلحة السجون للاندماج والمراقبة إذا كان المعني مسجونا وقد الاتصال له من قبل مدی

اشترط أیضا المشرع الجزائري نفس الشرط على أن تكون بتصریح كتابي أمام قاضي تطبیق 

  العقوبات

  موافقة الممثل القانوني للقاصر  

) 18(أقر المشرع الجزائري أن الطفل الحدث هو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشرة   

لا یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت "، كما أكد في قانون تنظیم السجون أنه 3املةسنة ك

، والممثل 4المراقبة الالكترونیة إلا بموافقة المحكوم علیه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا

، شریطة أن یكون وقت 5القانوني قد یكون ولیه أو وصیه أو كافله أو المقدم أو حاضنه

أن تتم الموافقة في شكل نموذج محدد مسبقا یتضمن على البیانات إتیانه الجریمة على 

الكافیة للممثل القانوني ویصرح بالموافقة على وضع طفله القاصر تحت المراقبة الالكترونیة 

                                                           
  .قانون العقوباتمن   8/2والمادة  8/1مكرر  5المادة  -1
  .، قانون تنظیم السجون 2مكرر  150المادة  -2
 2015یولیو سنة  15الموافق لـ  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15من قانون حمایة الطفل رقم  2المادة  -3

  .افحتهالمتعلق بالوقایة بالاتجار بالبشر ومك23-04 من قانون  75المعدل والمتمم بالمادة 
  .، قانون تنظیم السجون1ف  2مكرر  150المادة  -4
  .من قانون حمایة الطفل5ف  2المادة  -5
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والتنازل عن الإقامة لصالح الحدث إلى غایة انتهاء مدة التنفیذ، ویوضع على واقعة 

  .1الجریمة

  ین من الاستفادة بنظام المراقبة الالكترونیةالأشخاص المستبعد: ثانیاً   

هذا الإجراء وحذا حذوه المشرع الجزائري الذي نص على : مقترفي الجرائم الخطیرة  

ذلك بحرمان المحكوم علیه من تدابیر تكییف العقوبة السالبة للحریة في قانون العقوبات و 

م المراقبة الإلكترونیة غیر ، وما یمكن الإشارة إلیه أنه بالرغم أن نظا2على سبیل الحصر

إلا أنه  ،مدرج مع الأنظمة العقابیة التي یجرم منها المحكوم علیه في إطار الفترة الأمنیة

كونه یشترك مع هذه الأنظمة من حیث الطبیعة و الغایة و بالتالي كل من  استبعادهیمكن 

 بانتهاء ة الإلكترونیة إلامن نظام المراقب الاستفادةكن هذه العقوبة مع فترة أمنیة لا یمصدرت 

  .3الفترةهذه 

  السن -  

إذا "... بالنسبة لشرط السن المشرع الجزائري لم یحدد سنا معینا لكنه اكتفى بذكر   

وهذا ما یدل على أن المراقبة الالكترونیة تطبق على البالغین وكذلك الأحداث،  ،"كان قاصرا

وذلك بطبیعة  ،سنة 18و 13ا بین بینما المشرع الفرنسي اشترط أن یكون عمر الحدث م

كما أن هذا النظام یمكن أن یقرر على المحكومین  ،الحال بعد موافقة ولي الحدث

  .4الموضوعین تحت الرقابة القضائیة

وبینما نحن بصدد توضیح شرط السن في تقریر نظام المراقبة الالكترونیة وجب علینا   

  :التطرق إلى البالغ والقاصر كل على حدة

  

  

                                                           
  .159بن جدة محسن، مرجع سابق، ص  -1
  .قانون العقوباتمكرر  60المادة  -2
  .165، 164ص  ،، مرجع سابقبن جدة محسن -3
والعلوم  ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق"فع العام نموذجابدائل العقوبة السالبة للحریة، عقوبة العمل للن"سعود أحمد،  -4

  .109، ص 2017/2016، )الجزائر(السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان 
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  البالغ -أ  

وأن  سنة18المشرع الجزائري أكد على أنه یكون بلوغ سن الرشد الجنائي في تمام   

العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي یكون بسن المتهم یوم ارتكاب الجریمة ولیس بیوم 

فإن البالغ المتهم أو المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة  اكتشافها أو التحقیق فیها ومنه

ه الشروط القانونیة للخضوع تحت هذا النظام، أن یتقدم هو بنفسه عن طریق وتوافرت فی

منه إضافة للتعدیل الجدید الذي نص على حق المحكوم علیه في  الاستفادةمحامیه بطلب 

  .1القبول أو الرفض للوضع بحق هذا النظام

  القاصر: ثانیا  

فلا ) 10( العاشرة تبدأ هذه المرحلة بمیلاد الشخص الطبیعي إلى غایة بلوغه سن  

یمكن أن یكون محلا للمتابعة الجزائیة وبذلك لا یتم تطبیق نظام المراقبة الالكترونیة على 

هذا الغیر الممیز مهما كان نوع الجریمة التي ارتكبها نظرا لعدم مسؤولیته الجزائیة لكن ببلوغ 

فها لكنها مختلفة في یكون محلا للمساءلة الجزائیة عن الجرائم التي اقتر  سنوات 10القاصر 

یوم ارتكابها الجرم وهذا ما یسمى  سنة) 18(عشر  الثامنةطبیعتها عن مساءلة البالغ سن 

  :بنقصان المسؤولیة الجزائیة وهي بدورها تنقسم إلى فقرتین

  سنة) 13(إلى ) 10(من فترة بلوغ القاصر   

 )13(الثة عشرة الثأكد المشرع الجزائري على أنه توقع على القاصر الذي لم یكمل   

للحمایة أو التربیة كتسلیمه لممثله القانوني أما في مواد المخالفات فإنه لا  إلا تدابیر سنة

  یكون محلا إلا للتوبیخ

  سنة) 18(إلى ) 13(فترة بلوغ القاصر من   

إلى  13على أن القاصر الذي یبلغ من في قانون العقوبات المشرع الجزائري أورد   

فنجده أجاز معاقبته  ،2دابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففةیخضع أما لت سنة 18

  .بعقوبة المراقبة الإلكترونیة كعقوبة بدیلة سالبة للحریة

                                                           
  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 8مكرر  5المادة  -1

 .قانون العقوبات المعدل والمتمم 49المادة  -2
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  الالكترونیةالشروط الفنیة والمادیة لتطبیق المراقبة : الفرع الثاني  

  الشروط الفنیة: أولا  

لى مجموعة من الوسائل الفنیة، یعتمد نظام المراقبة الالكترونیة في طریقة تنفیذه، ع  

مثل تثبیت السوار الالكتروني على معصم الید، أو أسفل ساق الخاضع للمراقبة، بحیث یقوم 

في المحیط الجغرافي المحدد ثلاثین ثانیة ) 30(هذا السوار بإرسال إشارات لاسلكیة كل 

استقبال إشارات للمراقبة، كما یوضع جهاز آخر في المكان المخصص للمراقبة تكون مهمته 

المرسلة للدلالة على وجود الخاضع للمراقبة في المكان المحدد للمراقبة وقد تكون  إشارات 

  .1جهاز الاستقبال، وإعادة الإرسال تحذیریة عند محاولة إتلاف السوار، أو إتلاف

یشرف على العملیة الفنیة للمراقبة الالكترونیة جهاز مركزي یتبع عادة المؤسسة   

 ،ة، حیث یتولى هذا الجهاز استقبال الإشارات الواردة في أماكن المراقبة المختلفةالعقابی

وتحدید طبیعة الإنذارات المرسلة، واتخاذ الإجراءات بشأنها، ومن ذلك الاتصال بالخاضعین 

للمراقبة لتحذیرهم من عواقب سلوكهم وإخطار الجهات المختصة بذلك، مع العلم أنه یتم 

روني بالمؤسسة العقابیة، وتختلف الدول التي تأخذ بنظام المراقبة وضع السوار الالكت

الالكترونیة، فیما یتعلق بتنفیذ هذه الوسیلة فمنها من یعهدها إلى المؤسسة العقابیة وهذا ما 

هو معمول به في فرنسا ومن یعهد بهذه المهنة إلى شركات خاصة، ویتم وضع المنظومة 

ن المؤهلین التابعین لوزارة  العدل، ویتم فتح أو غلق السوار اللازمة لتنفیذه من قبل الموظفی

الالكتروني بطریقة أوتوماتیكیة بواسطة جهاز الكتروني تحوزه الجهات المخولة قانونا بوضع 

  .2السوار

  

  

  

  

                                                           
، مجلة كلیة القانون "المراقبة الالكترونیة في السیاسة العقابیة الجزائریةالوضع تحت "راضیة مشري ومونة مقلاتي،  -1

  .420-421، ص 3، العدد 2022الكویتیة العالمیة، السنة 
  .421، ص المرجع نفسه -2
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  الشروط المادیة: ثانیا  

سبق القول أن نظام المراقبة یسمى أیضا الحبس : وجود مقر سكن أو إقامة ثابتة  

  .لي، لأنه یطبق خارج المؤسسة العقابیةالمنز 

ولتنفیذ الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یجب أن یثبت المعني بالإجراء وجود مقر   

  .1سكن أو إقامة ثابتة حتى یمكن تحدید ومتابعة تحركاته بشكل فعال

من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة أن یثبت یشترط المشرع لإفادة المحكوم   

كوم علیه المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، وهذا ما نص علیه بشكل صریح في قانون المح

تنظیم السجون، ومن الأفضل أن تكون هذه الإقامة في منزل المحكوم علیه أو في مكان 

آخر هو ملك لغیره، وفي هذه الحالة الأخیرة اشترط المشرع الفرنسي بشكل صریح في قانون 

 .2فقة الصریحة لمالك المبنى ما لم یكن مكان عامالإجراءات الجزائیة الموا

یعتبر هذا الشرط منطقیاً كون أن هذه التقنیة لا تقوم إلا : ضرورة وجود خط هاتفي  

على وسیلة اتصال رقمیة تتجلى في الهاتف، ویبقى التساؤل في حالة عدم إمكانیة الحصول 

نفقات الجهة الإداریة، أم أنها على رقم هاتف، هل تتدخل الجهة المراقبة وتضعه بناء على 

تجبر الشخص على اقتنائه، وفي الحالة الثانیة نجد تحول عملیة التراضي إلى إكراه، وهو ما 

  .یتنافى مع هذا لنظام الذي یقوم على فكرة التراضي

أكد المشرع على أنه یجب اتخاذ جمیع : التأكد أن السوار لا یضر بصحة المعني  

ان سلامة وصحة المعني بالوضع بما في ذلك اختبار وتوفیر الإجراءات الضروریة لضم

وبالتالي أوجب  3الأجهزة الآمنة والمناسبة لاستخدام وتقدیم توجیهات لازمة للمعني بالإجراء،

على قاضي تطبیق العقوبات أن یتأكد تلقائیا أو بطلب المعني في أي وقت أثناء تنفیذ عملیة 

بأن السوار لا یضر بصحة المعني، ویشار إلى ذلك الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، 

صراحة في شهادة طبیة تدرج في ملف المعني ومنه یستنتج أنه نظرا لأهمیة هذا الشرط فإن 

التشریعات حددت السلطات المخولة بالمبادرة لهذا الإجراء وضرورة إعلام المعني أو محامیه 

                                                           
  .، قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین5المادة  -1

 الأكادیمیة المجلة الالكترونیة، المراقبة تحت الوضع :التكنولوجي بالتطور ریةالجزائ العقابیة السیاسة تأثر نورة، هارون -2

  .89 ص ،2022 ،4العدد ،11 المجلد ،القانوني للبحث
  .قانون تنظیم السجون من 1/3مكرر  150المادة  -3
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ضافة إلى وجوبیة الشهادة الطبیة في بحقه في اللجوء لذلك في أي وقت من مدة الوضع بالإ

ملف المعني تثبت عدم إصدار السوار بصفة المحكوم علیه، وهذا یعد بمثابة ضمانة قانونیة 

  1بعدم انتهاك حق السلامة الجسدیة الأمر الذي سیفصل فیه لاحقا

یجب على المعني تنفیذ القرارات القضائیة : تسدید الالتزامات المالیة المحكوم بها  

، حیث تعكس إرادته في الإصلاح والتأهیل لالتزامات بالعقوبات المالیة المفروضة علیهوا

والعودة إلى الطریق المستقیم، لهذا حرص المشرع على ضرورة تسدید المحكوم علیه للغرامة 

لم یشر المالیة المحكوم بها علیه كشرط بإفادته بوضع المر تحت المراقبة الإلكترونیة، إذ 

الحالة التي یكون فیها المحكوم علیه غیر قادر على الوفاء بالالتزامات  المالیة، المشرع إلى 

  .2كأن تكون حالته المادیة لا تسمح له بدفع هذه المصاریف

كما یتم اعتبار الوضع العائلي للمعني بالوضع تحت المراقبة الالكترونیة بالإضافة   

تكویني أو إظهار ضمانات جدیة إلى متابعته لعلاج طبي أو نشاط معني أو دراسي أو 

في عملیة اتخاذ القرارات القانونیة یهدف هذا المشرع إلى تحقیق التوازن بین  للاستقامة

  3الحاجة إلى مراقبة المعني وبین احترام خصوصیة وحقوقه الأساسیة

  الشروط المتعلقة بالعقوبة: ثانیا  

علیه بعقوبة سالبة للحریة،  یشترط لتطبیق هذا النظام أن یكون المحكوم علیه قد حكم  

وهذا ما یستخلص من نصوص التشریع الجزائري والتي مفادها بأن إجراء الوضع یسمح 

ة العقابیة، وهذا ما یدل على بقضاء المحكوم علیه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسس

، كما 4حریةالنظام یجب أن یكون المعني قد حكم علیه بعقوبة سالبة لل من هذا للاستفادةأنه 

أكد صراحة بأنه تقریر نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة حالة الإدانة بعقوبة سالبة 

  .5للحریة

                                                           
  .149بن حدة محسن، مرجع سابق، ص  -1

  90 صمرجع سابق،  نورة، هارون -2
  .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، قانون تنظیم السجون2/  3مكرر  150المادة و  1/ 3مكرر  150المادة  -3
  .من نفس القانون مكرر 150الماد  -4
  .، من نفس القانون1مكرر  150المادة  -5
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ومن ما تقدم تبین أن المحكوم علیه بغرامة مالیة غیر معني بهذا النظام بعد ورود   

لحریة النص على ذلك إلا في حالة عدم تسدید الغرامة ما یحتم الحكم علیه بعقوبة سالبة ل

فعندئذ قد یسمح لتطبیق نظام المراقبة الالكترونیة كما یشترط لتقریر نظام الوضع تحت 

المراقبة الالكترونیة ، إضافة إلى أن تكون العقوبة سالبة للحریة أن تكون مدتها المحكوم بها 

أن  أو إذا كانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة مما یعني سنوات) 3(ثلاث  لا تتجاوز

هذا النظام یطبق على من لم یدخل الحبس، بشرط أن تكون مدة العقوبة السالبة للحریة 

وقد یطبق على من حكم علیه عقوبة سالبة للحریة طویلة المدة،  سنوات) 3(قصیرة المدة 

، مما یمكننا القول سنوات) 3(بشرط أن یبقى من المدة المحكوم بها علیه ما لا یتجاوز 

بة سالبة للحریة قصیرة المدة، وهذا ما یؤكد أن هذا النظام یقدر كبدیل بشأنها أنها عقو 

للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، وینص على ذلك صراحة المشرع الجزائري اعتباره 

لتعدیل الجدید في قانون ، وذلك حسب ا1بدیلا على خلاف عقوبة العمل للنفع العام

الواجب توفرها في العقوبة ألا یكون المتهم قد  ، الذي نص على أنه من الشروطالعقوبات

سبق الحكم علیه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، وأخلّ بالالتزامات المترتبة علیها، 

إضافة إلى أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانوناً للجریمة المرتكبة خمس سنوات حبسا، كما 

  .2سنوات حبساً  3جاوز تطبق إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تت

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
سیاسیة، المجلد ، مجلة العلوم القانونیة وال"كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة المراقبة الالكترونیة"حمد سعود، أ -1

  .686، ص 2018، دیسمبر 03، العدد 09

  .والمتمم عدلقانون العقوبات الم 7مكرر  5ة الماد -2
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  آلیة تنفیذ المراقبة الالكترونیة: المبحث الثاني  

 الفنیة الناحیتین من مستحدث الإلكترونیة المراقبة نظام أن إلى اشرنا نأو  سبق  

 خلال من التكنولوجي التطور ومواكبة العدالة عصرنة نحو التوجه یعكس مما والتقنیة،

 تسهر ،)الأول المطلب(والتقنیات الأجهزة لهذه سنتعرض وبالتالي حدییثة تقنیة أجهزة استخدام

 هذه تتولى. الضرورة عند إلغائه في دورها إلى بالإضافة مختصة، جهات وتقییمه تنفیذه على

 المحددة، الفترة انتهاء حتى المفروضة بالشروط علیه المحكوم التزام مدى مراقبة الجهات

 الكامل الالتزام عدم حالة في الإلكترونیة المراقبة غاءإل صلاحیة للقاضي المشرع یخول حیث

  ).الثاني المطلب( الشروط بهذه

  تقنیات المراقبة الالكترونیة :المطلب الأول  

 الفریدة، التقنیة بطبیعته القانونیة الأنظمة بقیة عن الإلكترونیة المراقبة نظام یمتاز  

 الفرع( الاستقبال ووحدة المراقبة، ومركز الإلكتروني، السوار مثل متطورة أجهزة یستخدم حیث

 الناحیة من إلیه التطرق سیتم ما وهو ومتقدمة، معقدة عمل بآلیات الأجهزة هذه تتسم) الأول

 والتقنیات الأجهزة هذه تشغیل كیفیة استعراض سیتم حیث ،)الثاني الفرع( في العملیة

  .ةالإلكترونی المراقبة نظام وكفاءة فعالیة لضمان المستخدمة

  أجهزة المراقبة الالكترونیة: الفرع الأول  

 اوهي التقنیة الأكثر شیوعا واستعمالا لقلة تكلفتها ولفاعلیته: السوار الالكتروني: أولا  

ویعتمد هذا الأسلوب في وضع السوار الالكتروني في معصم  ،مقارنة مع الأسالیب الأخرى

ؤثر خارجي كالصدمات والأشعة وكل م، دم مأمن بطریقة غیر قابلة للنزعأو كاحل الق

والذبذبات ومصنوع من مواد صحیة ویقوم هذا الجهاز على إرسال موجات قصیرة ومشفرة 

وتحمل رمز سري لكل ، یث لا یمكن معالجتها أو التقاطهافي حدود مساحة معینة، بح

ه من شخص خاضع للمراقبة الالكترونیة یلتقطها جهاز آخر لمعاجلتها وإعادة إرسالها ثم تتبع

طرف القائمین على متابعة التنفیذ الذي یتصل بجهاز الكمبیوتر المركزي في مركز الإشراف 

عن  أووالمراقبة المتابعة یسمى القطب المركزي في التشریع الفرنسي، بواسطة خط تیلیفوني 

لمتعامل الهاتف النقال، یخصص في أغلب الأحیان لعملیة المراقبة  GSMطریق شریحة 

التیلیفونیة الأخرى فإذا ما تم مخالفة القواعد والالتزامات خاصة مواقیت ومكان  دون الخدمات
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السوار أو أي متوتر خارجي أو عطب تقني فإن جهاز الاستقبال یقوم بإرسال إشارات  أو

تحذیریة للكمبیوتر المركزي بمركز المراقبة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وهذا النوع أخذ به 

  .1وهو وضع جهاز الكتروني حول مفصل القدمالمشرع الجزائري 

  مركز المراقبة: ثانیا  

وى إدارة المؤسسة العقابیة، تمكان متواجد في قلب القسم الخاص بالمراقبة على مس  

یتكون من مجموعة من أجهزة الاتصالات اللاسلكیة أهمها جهاز الكمبیوتر المركزي ذو 

مات المتعلقة بهویة المحكوم علیهم الخاضعین شاشة كبیرة تظهر فیها كافة البیانات والمعلو 

لنظام المراقبة وتفاصیل الجدول الزمني الخاص بكل واحد منهم، حیث تقوم هذه الأجهزة 

بصفة متواصلة دون انقطاع یتلقى رسائل البث والإشعارات الواردة من جهاز الاستقبال 

المتحصل علیها بالحیز  تقوم بفرز المعلومات المتواجد في محل الإقامة المحكوم علیه،

وتلك التي یتعین على الخاضع  ،الزمني والحدود المكانیة المبرمجة في الكمبیوتر المركزي

ناتجة عن عطل مفاجئ  الإنذاراتللمراقبة الالكترونیة الالتزام بها، ویحدد ما إذا كانت تلك 

مات یقوم في أحد الأجهزة أو عن محاولة العبث بها عن قصد، وعند ظهور هذه المعلو 

موظفي إدارة السجون بالاتصال هاتفیا بالمحكوم علیه للتأكد من أسباب ظهور الإنذارات 

أمامه كما یجب علیهم إخطار قاضي تطبیق العقوبات بذلك، هذا الأخیر یبادر بدوره إلى 

إرسال التقنیین القائمین على وضع وتركیب أجهزة المراقبة الالكترونیة إلى محل إقامة 

  .2علیه لمعاینة الأجهزة والتأكد من أسباب الخللالمحكوم 

  وحدة الاستقبال: ثالثا  

هي جهاز الكتروني في شكل صندوق أسود یثبت في المكان المخصص إلى المراقبة   

الالكترونیة في محل إقامة المعني إذا كان مزود بخط هاتفي ومصدر كهربائي، وقد تأخذ 

ول مزود ببطاقة تعبئة مسبقة الدفع من قبل  شكل جهاز استقبال خلوي مرفوق بهاتف محم

الإدارة المختصة من أجل التواصل مع المؤسسة العقابیة فقط بالنسبة للأشخاص الذین لیس 

                                                           
، مجلة "- المراقبة الالكترونیة نموذجا–البدائل المعاصرة للعقوبة السالبة للحریة "جبیري یاسین وعثماني عز الدین،  -1

  .265، ص 2022 ، جانفي01، العدد 8الدراسات القانونیة، المجلد 
، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة "المراقبة الالكترونیة للمحكوم علیهم في السیاسة العقابیة الجزائریة"ضریف شعیب،  -2

  .180ص ، 2019، جوان 01، العدد 03والسیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلد 
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لهم خط هاتفي ، ومزود أیضا ببطاریة احتیاطیة لتوفیر الطاقة في حالة انقطاع التیار 

ال الإشارات الصادرة عن الكهربائي أو انفصاله الغیر مقصود حیث یلتقط وحدة الاستقب

السوار الالكتروني الذي یرتدیه المستفید بسبب غیابه من إقامته خلال الساعات المحددة، أو 

كمناطق تبادل المشروبات الكحولیة والمؤسسات الترفیهیة فضلا  الاستبعادمن مناطق  اقترابه

الضحیة أو عن أماكن أخرى یكون فیها ظهوره غیر مرغوب فیه كالحي الذي یسكن فیه 

لمعرفة سبب  محاولة العبث بالسوار، ثم فك شفرتها وإرسالها تلقائیا إلى مركز المراقبة

بالمعني من طرف الجهات المختصة  للاتصالالإخلال بالتزاماته، كما یستخدم هذا الجهاز 

  .1عند الضرورة باعتباره مزود بهاتف

  نظام عمل أجهزة المراقبة الالكترونیة: الفرع الثاني  

  طریقة المراقبة الالكترونیة عبر الساتلیت: أولاً   

ة، وبموجبها تقوم الجهات یوهي الطریقة المطبقة في الولایات المتحدة الأمریك  

لیت في أي وقت شاءت یالمختصة بمراقبة مدى التزام المحكوم علیه بالتزاماته عبر السات

في إطار المراقبة الالكترونیة  ویبدو أن الجزائر قد تبنت الصورة ، حیث یلتزم فیها المتهم

بعدم مغادرة الحدود الإقلیمیة المحددة له، إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر وكذا عدم 

عن رؤیة الأشخاص الذین یعینهم  والامتناعالذهاب إلى بعض الأماكن المحددة في الأمر، 

ي في الأمر وعدم القاضي أو الاجتماع ببعضهم، أو المكوث في إقامة مهنیة یعینها القاض

  مغاردتها، إلا بإذن من القاضي أو عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشرط وفي مواقیت محددة

وتجدر الإشارة إلى أن تأمین جمیع الوسائل والأجهزة اللازمة لتنفیذ المراقبة عن بعد   

ریخ من تا خمسة أیامیتم تأمینها عن طریق عاملي الإدارة العقابیة، وذلك من خلال مهلة 

 الاستعانةصدور قرار قاضي تطبیق العقوبات بالوضع تحت المراقبة الالكترونیة كما یمكن 

في هذا الأمر بالأشخاص من القطاع الخاص بشرط أن یكونوا مؤهلین ومرخص لهم 

  .2بالوضع قید التطبیق لهذه الوسائل

                                                           
  .116، 115بن جدة محسن، مرجع سابق، ص  -1
التشریعات  دراسة مقارنة مع أهم( الالكترونیةمدى جدیة القضاء الجزائري في تطبیق نظام المراقبة "شریفي صارة،  -2

  .743، ص 2021، جوان 2، العدد 7، المجلد )صنف ج(، مجلة الدراسات القانونیة )"العربیة والغربیة
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  GPSالمراقبة الالكترونیة عن طریق : ثانیاً   

ناعیة القائمة على استخدام نظام التحدید العالمین للمواقع تقوم تقنیة الأقمار الاصط  

GPS  بتوفیر معلومات على المواقع والوقت في جمیع الأحوال الجویة وفي أي مكان على

أو بالقرب من الأرض حیث تدور الأقمار الصناعیة حول الأرض مرتین في الیوم ضمن 

   .1مسار دقیق جدا

صول بخط هاتفي، یحتوي على ذاكرة إلكترونیة یوضع في مكان مو  :جهاز الاستقبال  

تسجل فیها مواقیت مثول الشخص في المكان المحدد، ویلتقط إشارات السوار، وعندما یكون 

مستوى استقباله للإشارات ضعیفاً أو منعدماً فإن ذلك یعني أن الشخص غائب عن مكان 

في إشارة أو رسالة إنذار إلى المراقبة، ومن ثمة یرسل جهاز الاستقبال بدوره عبر الخط الهات

مركز المراقبة، ویتضمن جهاز الاستقبال نظام ضبط المسافات بحسب طبیعة المكان، 

  .ویحتوي على بطاریة إضافیة احتیاطیة

 یرتبط بالسوار الذي یوضع في معصم أو قدم الشخص، یرسل :جهاز الإرسال  

ى الأقل، وفي حالة انقطاع الإشارة متراً عل 50إشارات التواجد على مسافة معینة قد تحدد بـ 

درجة،  80یرسل إشارات خاصة، ویصنع السوار بطریقة تجعله یقاوم شدة الحرارة إلى غایة 

متراً والغبار والرطوبة والاهتزازات والصدمات والانكسارات والأشعة فوق  30والماء إلى غایة 

كلغ،  150لثقل إلى غایة البنفسجیة، وهو ضد الحساسیة بفضل العازل القماشي، ویقاوم ا

  .2وله بطاریة وشاحن من نوع خاص

  

  

  

  

  

                                                           
 .119ص مرجع سابق،  بن جدة محسن، -1
، 02، العدد 04 مراقبة إلكترونیة بدیلة عن عقوبة الحبس، مجلة العلوم القانونیة، المجلد الالكترونيروابح فرید، السوار  -2

  .226 ،225، ص 2019جوان 
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  لمراقبة الإلكترونیةام القانوني لنظال: المطلب الثاني  

 على تسهر مختصة جهات نظام لكل یوجد التشریعات، جمیع في الحال هو كما  

 عن مسؤولة مختصة جهات الإلكترونیة، المراقبة لنظام لككذ .سیرورته وضمان تطبیقه

 هذه وتقوم) الأول الفرع( في تفصیله سیتم كما بعده، أو الحكم صدور قبل سواء وتنفیذه رارهإق

 في هائلغاإ وتقریر علیهم، المفروضة بالشروط علیهم المحكوم التزام مدى بمراقبة الجهات

  )الثاني الفرع( في مناقشته سیتم ما وهو ،بها الإخلال حالة

  ار مقرر الوضعإصدبجهات المختصة ال: الفرع الأول  

  مختصة بإصدار مقرر الوضع قبل صدور الحكمجهات : أولا  

  قاضي التحقیق -أ  

  .تختص جهات بالوضع تحت المراقبة الالكترونیة سواء كان قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام

  جهات التحقیق -  

یسمح لقاضي التحقیق بإصدار أوامر لتنفیذ إجراءات المراقبة الالكترونیة بهدف   

جدیدة  التزاماتالمتهم لتدابیر محددة كما یجوز له إضافة تعدیل أو  امتثالحقق من مدى الت

  . 1عبر قرار مسبب، كل هذه الإجراءات للوضع تحت المراقبة تحدد عن طریق تنظیم

  الاتهامغرفة  -  

تعد غرفة الاتهام جهة علیا في التحقیق الابتدائي وعدم وجود ما یبطلها فتقوم   

بشأنه، فإذا  اتخذتة للتحقیق من خلال الرقابة على الإجراءات والقرارات التي بمراجعة كامل

اكتشفت نقص أو خطأ فإنها تصححه وتتداركه وفي حالة ما تأكدت غرفة الاتهام أن الإجراء 

الذي قام به قاضي التحقیق غیر قانوني، أو أنه أكفل عن اتخاذ إجراء معین فإنها تباشر 

الأمر أو الإجراء أو انتزاع ملف الدعوى من قاضي التحقیق وحلولها الدعوى بنفسها بإلغاء 

محله قبل الانتهاء من التحقیق، وتتولى القیام بأعمال التحقیق والتصرف فیه، أما غرفة 

الاتهام في التشریع الجزائري سلطتها في إصدار مقرر الوضع تحت نظام المراقبة 

ة في الرقابة القضائیة في مرحلة التحقیق، وذلك الالكترونیة تتجلى في حالة واحدة والمتمثل

                                                           
  .02- 15المتمم بالأمر نون الإجراءات الجزائیة المعدل و ، قا1مكرر  125المادة  -1
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عندما یفصل قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة بأمر مسبب في أجل خمسة عشر یوما 

  .1من تاریخ تقدیم الطلب من المتهم أو وكیل الجمهوریة

  الجهة المختصة بإصدار حكم المراقبة الالكترونیة أثناء صدور الحكم: ثانیاً   

  حكمقاضي ال: أ  

كجهة مختصة بإقرار العقوبة یصدر قاضي الحكم عقوبة الوضع تحت المراقبة   

، أو بناء على طلب المحكوم علیه شخصیا أو عن طریق 2الالكترونیة من تلقاء نفسه

أو كانت العقوبة  سنوات 3محامیه سواء في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة لا تتجاوز 

، وذلك بإلزامه بالبقاء في منزله أو في مكان معین خارج  المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

الفترات المحددة، كما یجوز لقاضي تطبیق العقوبات إخضاع الشخص للسوار الالكتروني 

متابعة تعلیم أو تكوین مهني، وعدم ارتیاد بعض  أوبتدبیر أو أكثر كممارسة نشاط مهني 

ة إلى بعض الشروط السالفة الذكر كأن الأماكن وعدم الاجتماع ببعض المحكوم علیهم إضاف

 یضر حمل السوار یثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا، أن یكون الحكم نهائي، أن لا

  .3أن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بهابصحة المعني، و 

  قاضي تطبیق العقوبات كجهة مختصة بتنفیذ المراقبة الالكترونیة: ب  

بات على إجراءات المتابعة والتنفیذ المتعلق بالوضع تحت یعمل قاضي تطبیق العقو   

، والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك بعد التأكد من أن المحكوم 4المراقبة الالكترونیة

علیه قد لا یتعرض إلى أي أضرار صحیة تمس سلامته نتیجة ارتدائه للسوار الالكتروني 

فة بإعادة الإدماج الاجتماعي للسجون لمراقبة وتعمل المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكل

المحكوم علیه عن بعد وعن طریق الزیارات المیدانیة وعن طریق الهاتف وترسل بذلك تقاریر 

  .5دوریة لقاضي تطبیق العقوبات

                                                           
  .169،170بن جدة محسن، مرجع السابق، ص  -1
  .نون العقوباتمن قا 8مكرر  5المادة  -2
، مجلة "بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري السوار الإلكتروني إجراء"عامر جوهر، وعبابسة الطاهر،  -3

  .190، ص 2018، مارس 16الاجتهاد القضائي، العدد 
  .من قانون العقوبات10 مكرر  5المادة  -4
  .191عامر جوهر، عبابسة الطاهر، مرجع السابق، ص  -5
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  دور النیابة العامة: ج  

أكد المشرع الجزائري أنه بعد صدور الحكم النهائي على المعني یتم تقدیمه أمام   

من نظام المراقبة  الاستفادةابة العامة لتنفیذ العقوبة، وإذا التمست هذه الأخیرة تقدیم طلب النی

الالكترونیة وتبین لها أنه تتوافر شروط الوضع تحت هذا النظام، تقوم بسماع أقوال المحكوم 

علیه وترسل نسخة منها إلى القاضي تطبیق العقوبات مقر سكناه، كما یتعین علیها تبلیغ 

عني على ضرورة السعي شخصیا لاستكمال ملفه وتقدیمه دون تأخیر ابتداء بتقدیم الطلب الم

، جاز لكل منهما أن یلتجأ إلى غرفة الاتهام التي 1قاضي تطبیق العقوبات أمانةعلى مستوى 

من تاریخ رفع القضیة إلیها، وفي كل الأحوال لا  یوما) 20(عشرین تصدر قرارها في أجل 

مهلة الشهرین  بانتهاءالرقابة القضائیة المقدم من المتهم أو محامیه، إلا یحوز تجدید طلب 

  .من تاریخ رفض الطلب السابق

  تطبیق المراقبة الإلكترونیة وحالات إلغائها: الفرع الثاني  

  التزامات المحكوم علیه: أولاً   

ساعة  24یحب على الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونیة أن یضع السوار   

كما ینبغي علیه أن یحترم الأوقات والأماكن المحددة لتنقلاته من طرف  ساعة 24ى عل

قاضي تنفیذ العقوبة، ذلك أن جوهر المراقبة الالكترونیة یتضمن منع الشخص من مغادرة أو 

الغیاب عن بیته أو عن الأماكن المحددة من طرف قاضي تطبیق العقوبة ، ذلك أن جوهر 

خص من مغادرة أو الغیاب عن بیته أو عن الأماكن المحددة من المراقبة یتضمن منع الش

  .2طرف قاضي تنفیذ العقوبة ، وذلك خلال المدة التي یحددها في قراره

وبالتالي یخضع المستفید من المراقبة الالكترونیة وجوبیة وأخرى اختیاریة تخضع   

  لسلطة القاضي تطبیق العقوبات

  الالتزامات الأساسیة : أ  

المستفید من المراقبة الالكترونیة تطبیق التزام أساسي ومنطقي یتمثل في  یقع على  

ضرورة حمل السوار الالكتروني، وأن یحترم الأماكن والأوقات المحددة لتنقلاته من قبل 
                                                           

  .174بن جدة محسن، مرجع السابق، ص  -1
  .260عبد الرحمان خلفي، مرجع السابق، ص  -2
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ثلاث والتي لا یجوز أن تتجاوز  1قاضي تطبیق العقوبات طیلة مدة العقوبة المحكوم بها

یلتزم بالبقاء في منزله أو في المكان المحدد من قبل  كما یجب على المعني أن 2سنوات

القاضي خلال فترات محددة باستثناء الأوقات التي یسمح فیها له بالخروج لأغراض معینة 

  .3مثل العمل أو الدراسة أو العلاج أو غیرها

  مراعاة ممارسة المحكوم علیه لنشاطات مهنیة -  

حدد بمقرر الوضع تحت المراقبة یعني ذلك أن قاضي تطبیق العقوبة حینما ی  

الالكترونیة الأماكن والأوقات التي یتقید بها المحكوم علیه، یأخذ في الحسبان الأماكن التي 

یقصدها المحكوم علیه والأوقات التي یستغرقها بقاؤه بها عند متابعته لنشاط مهني أو متابعته 

  لتكوین أـو دراسة أو تربص

  شغل وظیفة -  

یق العقوبات أثناء وضع مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یراعي قاضي تطب  

حالة المحكوم علیه الذي یمارس شغلا أو وظیفة تساعده على الاندماج الاجتماعي فیستثني 

الأماكن والأوقات التي یقضیها العمل أو ممارسة الوظیفة من تلك الأماكن والأوقات 

  .الممنوعة على المعني بمقرر الوضع

  عة العلاجمتاب -  

في الحالة التي یكون فیها المعني بمقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یتابع 

علاجا طبیا، یستدعي تنقله إلى مكان واحدة أو عدة أماكن لمتابعة العلاج والذي یستغرق 

فیه فترات زمنیة معینة هذه الأوقات والفترات التي ترتبط بالعلاج یأخذها قاضي تطبیق 

  .4عین الاعتبار ضمن الأماكن والأوقات المحددة بمقر الوضعالعقوبات ب

  

                                                           
  .426بهلول ملیكة، مرجع السابق، ص  -1
  .قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسین ،1مكرر  150المادة  -2
  .، من نفس القانون5مكرر  150المادة  -3
، مجلة البحوث القانونیة "ت المراقبة الالكترونیة كبدیل لتنفیذ العقوبة السالبة للحریةالوضع تح"صدیقي عبد القادر،  -4

  .107، ص 2018، دیسمبر 01والاقتصادیة، المجلد 
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  الالتزامات الاختیاریة: ب  

یمكن لقاصي تطبیق العقوبات أن یخضع المستفید من المراقبة الالكترونیة لالتزام أو   

  .أكثر

  ممارسة نشاط مهني أو تعلیمي -  

  ه في المجتمعیمكن للمحكوم علیه بعمله أو التعلیم لتعزیز فرص إعادة اندماج  

  تحدید الأماكن التي یمكن دخولها أو عدمها -  

یمكن للقاضي تحدید الأماكن التي یسمح للشخص المراقب دخولها أو عدمها مثل   

  التي یمكن أن تكون تحتوي على مخاطر الأماكنمناطق تجمع الجریمة أو 

  تقیید الاجتماع ببعض الأشخاص -  

مكن للشخص التفاعل معهم ویمكن أن یمكن للقاضي تحدید الأشخاص الذین ی  

  .1یتضمن ذلك تقیید الاجتماع بالمجرمین السابقین أو شركائهم في الجریمة

  الالتزام بشروط العلاج أو التأهیل -  

یمكن تحدید شروط معینة للعلاج الصحي أو التأهیل الاجتماعي أو النفسي التي   

  .وإعادة اندماجه في المجتمعیجب على الشخص المراقب الالتزام بها لتحسین حالته 

 اتلاستدعاء بالاستجابةكما یتضمن الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إلزام الشخص   

القاضي أو السلطة العمومیة التي یعینها القاضي وهذا یهدف إلى ضمان الامتثال والتواصل 

  .2المستمر بین الشخص والسلطات المعنیة

  بالتزاماتهإخلال المحكوم علیه  جزاء : ثانیاً   

تي یمكن فیها لقاضي تطبیق العقوبات بعد حدد المشرع الجزائري الحالات ال لقد  

  .سماع المعني إلغاء الوضع تحت المراقبة الالكترونیة

                                                           
  .، قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین6مكرر  150المادة  -1
  .من نفس القانون، 6مكرر  150المادة  -2
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إذ یلزم المراقب بالشروط المفروضة علیه وجود أسباب مشروعة یمكن للقاضي اتخاذ   - أ

 قرار بإلغاء المراقبة الالكترونیة

على إدانة جدیدة ضد الشخص المراقبة یمكن للقاضي اتخاذ في حالة الحصول   - ب

 قرار الإلغاء نظرا لتغییر ظروف القضیة

إذا طلب الشخص المراقبة نفسه إلغاء المراقبة الالكترونیة وقدم أسباب مقبولة   - ت

 .1لذلك

كما یجوز للشخص المعني في التظلم ضد قرار الإلغاء المقرر الوضع تحت نظام 

 یوما) 15(خمسة عشرة تكییف العقوبة التي أوجب علیها الفصل في أجل المراقبة أمام لجن

اتخاذ قرار بشأن صحة الوضع تحت  من تاریخ إخطارها بعد دراسة الأدلة المقدمة من خلاله

  .2إمكانیة استمرارها أو إلغاؤها المراقبة الالكترونیة أو

حت المراقبة الالكترونیة كما یمكن للنائب العام الاستجابة إذا كان یعتقد أن الوضع ت  

یشكل خطیر على الأمن والنظام العام في هذه الحالة یمكن للنائب العام أن یقدم طلب إلى 

لجنة تكییف العقوبات بإلغاء وضع الشخص تحت المراقبة الالكترونیة، ویتوجب على اللجنة 

لام الأخطار من تاریخ است عشرة أیامدراسة الطلب واتخاذ قرار بشأنه في مدة لا تتجاوز 

بالطلب، هذا القرار یكون نهائیا ولا یمكن الطعن فیه مما یعني أنه لا یمكن للأطراف المعنیة 

  .3أن تتقدم بأي طعن في هذا القرار الذي تقرره لجنة تكییف العقوبات

نجد نفس الحالات تقریبا محددة في التشریع الفرنسي حیث أجیز لقاضي تطبیق   

لوضع تحت المراقبة الالكترونیة المقررة من المحكمة في الحالات العقوبات أن یسحب قرار ا

  :الآتیة

 إذا طلب المحكوم علیه في حالة تعارض مع حیاته الخاصة -

 عدم الالتزام بالقیود المفروضة علیه -

 سوء السلوك -

 رفض المحكوم علیه الامتثال لتعدیل شروط تنفیذ الوضع تحت المراقبة -

                                                           
  .، قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین10مكرر  150المادة  -1
  .، من نفس القانون11مكرر  150المادة  -2
  .، من نفس القانون12مكرر  150لمادة ا -3
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 حالة صدور حكم جدید بالإهانة -

كما حرص كل من المشرع الجزائري والفرنسي على توفیر الضمانات الكافیة للمحكوم 

علیه في مواجهة سحب أو إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة من خلال سماع 

  .1المعني قبل اتخاذ قرار الإلغاء

  جریمة الهروب من المراقبة الالكترونیة  

ترونیة من جرائم الجنح وتتكون هذه الجریمة تعد جریمة الهروب من المراقبة الالك  

  :كأیة جریمة جنائیة من ركنین مادي ومعنوي وشرط مفترض وذلك على النحو التالي

  :الشرط المفترض  

یتمثل في كون الفاعل خاضع لإجراء المراقبة وهذا ما تطرق إلیه المشرع الجزائري   

لنظر أو محبوسا أو موضوعا تحت كل ما كان موقوفا ل"في قانون العقوبات المعدل بقوله 

المراقبة الالكترونیة بمقتضى أمرا أو قرار أو حكم قضائي، یهرب أو یحاول الهروب من 

الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لتوقیفه للنظر أو وسیلة النقل أو السوار 

  .2الالكتروني

  :الركن المعنوي  

فر العنصر الجنائي بعنصریه جریمة الهروب هي جریمة عمدیة وهو ما یتطلب توا  

  .3العلم والإرادة

  :العقوبة  

 )2(شهرین یعاقب كل من قام بفعل الهروب من المراقبة الالكترونیة بالحبس من   

، كما شدد المشرع في العقوبة في حالة الهروب أو الشروع في 4سنوات) 3(ثلاث إلى 

                                                           
والتشریع  السوار الالكتروني بدیل العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري"بوربابة، عبد الحلیم موساوي،  صوریة -1

  .1326، ص 2022، سنة 1، العدد 6، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد "لمقارنا
مكرر من الأمر رقم  195و 192، 191، 190، 189، 188قانون العقوبات التي تعدل وتمم المواد 1 /18المادة  -2

  .1996یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66
  .321ضي، مرجع السابق، ص رامي متولي القا -3
  .قانون العقوبات المعدل والمتمم1/18 المادة  -4
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وذلك إذا كان  سنوات) 5( خمسإلى  )2(سنتین  الهروب من المراقبة الالكترونیة بعقوبة

  .1بواسطة كسر السوار الالكتروني أوالهروب عن طریق العنف، التهدید ضد الأشخاص، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .قانون العقوبات المعدل والمتمم، من 2/18المادة  -1
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  :ملخص

نظام المراقبة الالكترونیة یعد من التطورات الحدیثة في النظام القانوني الجزائري، فهو 

ء في قانون الإجراءات الجزائیة ثم مغیره من الأنظمة یتمیز بمجموعة من الصور أولا كإجرا

كآلیة لتكییف العقوبة وبصفة رسمیة كبدیل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة تتولى 

الجهات المختصة مسؤولیة ضمان فاعلیة هذا النظام، من خلال إصدار تعلیمات تنفیذ 

ناءه أو بعده، المراقبة الالكترونیة كبدیل للحكم السجني، وسواء قبل صدور الحكم أو أث

ونتیجة لذلك یتوجب على المحكوم به الالتزام بمجموعة من الشروط التي تفرضها السلطات، 

حیث یعد أي تجاوز لهذه الشروط سببا لإلغاء التحكم الالكتروني وحرمان المحكوم به من 

 .فوائد هذا النظام
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نجد أنها تستند إلى عدة عوامل  من خلال دراسة موضوع المراقبة الالكترونیة،  

وما تسببه من  قصیرة المدةجة عن العقوبات السالبة للحریة ودوافع، من أبرزها المساوئ النات

عودة إلى الإجرام، هذا الأمر دفع فقهاء القانون إلى دراسة العدید من التجارب، وأشهرها 

ام وما حملته من ایجابیات، التجربة الأمریكیة التي كانت نقطة البدایة لظهور هذا النظ

تبني هذا النظام في العدید من التشریعات بما في ذلك التشریع الجزائري،  ونتیجة لذلك تمّ 

الذي اعتمده أولا كآلیة لتكییف العقوبة في قانون تنظیم السجون، ثم كإجراء في قانون 

رة المدة في تعدیله قصیرسمي للعقوبات السالبة للحریة  الإجراءات الجزائیة، وأخیرا كبدیل

  .الأخیر

  :نا هذاالتي تم الوصول إلیها خلال دراسة موضوع النتائج ومن أهم  

المراقبة الالكترونیة هي استخدام تكنولوجیا رقمیة لمراقبة الأفراد المحكوم علیهم  -

یتم تطبیق هذا النوع من العقوبات للتقلیل من اكتظاظ السجون  ،بعقوبة سالبة للحریة

 .العودإضافة إلى الحمایة  ،وتكلفته

وإعادة تأهیله  ،أداة فعالة لتخفیف حمایة شاملة للفردعتبر نظام المراقبة الالكترونیة ی -

 .وتقریر تقبل المجتمع للفرد المراقب

التي تمیزها عن أنظمة  ،جملة من الخصائص الفریدةبخر المراقبة الالكترونیة ز ت -

 .العام بما في ذلك الإفراج المشروط والعمل للنفع ،المشابهة لها

یقتضي موافقة المستفید منه نظرا  ،ئيرضااقبة الالكترونیة نظام ذو طابع نظام المر  -

تطلب التوافق مع مبادئ العدالة واحترام یو  به، له مع الحقوق الشخصیة المتعلقةلتداخ

 .الحقوق الأساسیة للإنسان

ائري المشرع الجز  قرّ أ ،تهاكه للالتزامات المفروضة علیهعلى حالة المستفید وان بناءً  -

 .تعلیق الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إلى السجن لاستكمال الفترة المتبقیة
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للشروط المفروضة  سبب انتهاك التزامات المستفیدب في حال إلغاء المراقبة الالكترونیة -

بشرط أن یتم  ،للجهات المختصة یةسلطة التقدیر للهذا الإلغاء مشمولا  علیه، یبقى

 .نا قانونیا یهدف إلى حمایة حقوقهاستماع المستفید أولا، لأن هذا الأخیر یعتبر ضما

ومة وفي الأخیر لا یمكن التأكد من مدى نجاعة ونجاح هذا النظام لتطویر المنظ -

 .فیما بعد تقییمه یة إلى غایة تطبیقهالعقاب

 :الآتیة الاقتراحات تقودنا كل النتائج الخاصة بالدراسة إلى تقدیم

في تعدیله الجدید لقانون العقوبات كبدیل  بما أن المشرع الجزائري أقر المراقبة الالكترونیة

 :عقوبة السالبة للحریة بصفة رسمیةلل

امج الحملات التحسیسیة لزیادة في بر  لالكترونیةوضوع المراقبة امن المستحب إدراج م -

ود على الفرد عإبراز جملة من الایجابیات التي توتهیئة المجتمع لتطبیقه ب ،الوعي

 .العقابیة عب تقبل فكرة مجرم یقضي عقوبته خارج المؤسسةلأنه من الص ،والمجتمع

بالمراقبة الالكترونیة من كل ما یتعلق یشرف على  ،وصي باستحداث فرع مختصنُ  -

 .الفني والتقني بینالجان

خاصة بالنسبة لمن لیس  ،اقتراح تنفیذ المراقبة الالكترونیة بدیلا عن الأحكام السالبة -

 .ةالامتثال لأحكام الغرامات المالی على القدرة مله

أكثر صرامة في حالة الإخلال بالتزامات المراقبة الالكترونیة عقوبات تقریر  -

 .، بدلاً من إتمام ما تبقى منها فقطمدة العقوبة كمضاعفة
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  قائمة المصادر والمراجع

  القوانین: أ

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966جوان  08المؤرخ في  155-66الأمر   01

  .المعدل والمتمم

المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر   02

  .والمتمم

المتضمن قانون تنظیم السجون  2005 فیفري 06المؤرخ في  04-05 رقم قانون  03
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  :الملخص  

 نشأت مستحدثة بتقنیات للحریة السالبة العقوبة بدیل إجراء لكترونيالا بالسوار ما یعرف أو الالكترونیة المراقبة نظام

 وتطویر الجرائم تكرار مثل الأمد، قصیرة للحریة السالبة العقوبات عن الناتجة المساوئ أبرزها كان ودوافع، عوامل عدة من

 الأمریكیة التجربة وأشهرها بینها من التجارب، من العدید استكشاف إلى القانون فقهاء الوضع هذا دفع. الإجرامیة الغرائز

 من العدید في اعتمادها إلى أدت عدیدة إیجابیات التجربة هذه أظهرت وقد. النظام هذا ظهور لبدایة الأساس شكلت التي

 تنظیم قانون في العقوبات لتكییف كآلیة أولاً  الجزائري المشرع اعتمدها فقد. الجزائري التشریع ذلك في بما التشریعات،

 وفقاً  العقوبات قانون في للحریة السالبة للعقوبات رسمي كبدیل وأخیراً  الجزائیة، الإجراءات قانون في كإجراء ثم ون،السج

  .الأخیر لتعدیله

  

  

 

 

 

         Summary: 

 electronic monitoring system or electronic bracelet is a procedure applied  

Instead of deprivation of liberty punishment using urban technology emerged by many 

Reasons and factors, the most notable reason was the negative effects especially the 

punishment of short duration deprivation of liberty,  also Repeating crimes and criminal 

motives , that situation forced legal scholars to  explore lot of experiments , specifically the 

American one, that considered a basis for the beginning of this regulation, these experiments 

showed many positives that makes  legislations depend on it , like the Algerian ; the Algerian 

legislator used it  firstly  as a mechanism to adapt sanctions in the prison organization law, 

and finally as an official alternative for the deprivation of liberty sanctions in the penal code 

in it last amending . 

  

  

  

  



 

 

 

  

 


